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:أهدي ثمرة جهدي هذا إلى كل من

االله في عمرهه االله وأطال ظوالدي العزيز حف.  

 يوسف، سرين ونديرزوجي العزيز وأولادي.

  كل أخواتي وإخواني وأولادهم. 

 إلى كل الأصدقاء والزميلات والزملاء في

 .العمل

بعيد في  عن إلى كل من ساهم من قريب أو

 .إنجاح لهذا العمل

جيةعلكروفاش



:أهدي ثمرة جهدي هذا إلى كل من

االله وأطال االله في هما ظوالدي العزيزين حف

  .عمرهما

كل الإخوة والأخوات. 

 وإلى كل الأصدقاء والزميلات والزملاء في

 .العمل

 بعيد في  عنإلى كل من ساهم من قريب أو

 .إنجاح لهذا العمل

  رحمان كهينة



عز وجل الذي رزقنا من العلم قبل كل شيء نشكر ونحمد االله 

  ما لم نكن نعلم وأعطانا

من القوة والمقدرة ما نحتاجه للوصول إلى هذا المستوى راجينا 

  منه أن يشفعنا

بما علمنا، ويزدنا علما،فإن أصبنا فمن اللهوإن أخطئنا فمن 

أنفسنا، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمينالبشير 

  .يدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامالنذير والسراج المنير،س

  نتقدم بالشكر إلى الأستاذ الفاضل المؤطربورنين محند أورابح

على حسن قبوله الإشراف على هذا العمل، وتقديمه لنا 

  .النصائح والتوجيه والإرشادات

كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى كل أساتذتنا وزملائنا وكل 

منحنا الثقة في إنجاح هذا قريب في عن من ساهم من بعيد أو 

  .العمل

والشكر إلى كل من شجعنا بالكلمة الطيبة 

...وشكرا.والابتسامةوبالدعاء
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:مقدمة

إن الهجرة الدولیة لیست بظاهرة حدیثة إنما هي ظاهرة عرفتها الحضارات القدیمة، 

بحیث أن البشر ظلوا یهاجرون بغیة الاستقرار وتلبیة الحاجات من خلال الانتقال من منطقة 

حیاة مناسبة وعمل یدر علیهم ربحا أكثر، وكذلك الهروب من إلى أخرى، وبحثا عن ظروف 

.الظروف القاسیة التي كانت تمس أمنهم ورخائهم

اما في العصر الحدیث و في إطار العولمة اصبح تنقل الید العاملة الأجنبیة واقعا 

ملموسا تشهده مختلف دول العالم، مما جعلها تراجع تشریعاتها الخاصة بالهجرة وهذا بهدف 

مراقبة تشغیل الید العاملة الأجنبیة، فانقسمت هذه التشریعات بین من اتسمت بالمرونة حیث 

توفر تسهیلات لتشغیل العامل الأجنبي، وهذه الدول غالبا ما تكون بحاجة كبیرة للید العاملة 

الأجنبیة مثل الدول الصناعیة الأوربیة وبعض دول الخلیج العربي، وهناك تشریعات سعت 

إلى ضمان الحمایة الكاملة للید العاملة الوطنیة من منافسة الید العاملة أحكامهامن خلال

.الأجنبیة

ملحوظا للأجانب في المراحل الأولى من اً إن الجزائر كغیرها من الدول شهدت تدفق

الاستقلال لا سیما في القطاعات التي تحتاج إلى ید عاملة عالیة التأهیل كالتعلیم بمختلف 

الثانویة والجامعیة والصحة وبعض القطاعات ذات التكنولوجیا المتطورة، أما في مستویاته 

العمالة الأجانب وذلك في ظل فتح مشاریع جلبخیرة عرفت الجزائر ظاهرة السنوات الأ

وإنشاءات كبرى أوكلت مهمة إنجازها إلى شركات ومِؤسسات أجنبیة عادة ما تشترط استقدام 

.عمالها من بلدانها الأصلیة
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نظم المشرع الجزائري تشغیل العمال الأجانب داخل الإقلیم الوطني وذلك بغرض 

حمایتهم وتنفیذا لالتزاماتها الدولیة من جهة ومن اجل حمایة الید العاملة الوطنیة أو بالأحرى 

التقلیل قدر الإمكان من اللجوء إلى تشغیل الأجانب في حدود ضیقة ومقیدة جدا من جهة 

ل ان تترك الدولة مواطنیها بلا عمل وتسمح للأجانب بشغل الاعمال التي أخرى، إذ لا یقب

من الممكن ان تحل مشكلة البطالة بین مواطنیها، وفي هذا الإطار أصدرت الجزائر ترسانة 

.من النصوص التشریعیة والتنظیمیة

وعلیه حدد المشرع مجموعة من الشروط لتشغیل العمال الأجانب، وذلك في إطار 

جراءات لضبط سوق العمل وتنظیمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى حدد انشغالات اتخاذ إ

العمال الأجانب فیما یخص حقوقهم والتزاماتهم، كما وضعت أجهزة لمراقبة تشغیل العمال 

.الأجانب وتتمثل مهمتها السهر على تطبیق السلیم والفعلي لهذه النصوص القانونیة

لأمر یتعلق بأجنبي داخل التراب الوطني ومدى حیث تبرز أهمیة الموضوع لكون أن ا

شغل على الصعید الوطني بصفة عامة، ولما لهذه الفئة من لإمكانیة تأثیر ذلك على تأمین ا

تأثیرات إیجابیة أو سلبیة على سوق العمل المحلیة الذي یمس بالدرجة الأولى الشباب 

.الوطنيالجزائري، والآثار التي تترتب عن تواجدها بالتراب 

وقد تم اختیار الموضوع لأسباب وهي محاولتنا لتقدیم دراسة قانونیة في مجال تشغیل 

العمالة الأجانب لتنویر الباحثین في المجال الاجتماعي فیما یخص تشغیل المهاجرین بصفة 

عامة سواء المهاجرین الشرعیین أو غیر الشرعیین، ومن الأسباب كذلك ما نعیشه حالیا من 

هنة ونزاعات إقلیمیة خاصة في الدول المجاورة حیث نلاحظ ارتفاع نسبة الهجرة أوضاع را

غیر الشرعیة باعتبار الجزائر منطقة عبور وتوفرها على استقرار أمنى وسیاسي، وكذلك 

زیادة الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر خاصة في الجنوب الجزائري، مما أدى إلى تزاید 
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غیر الشرعیة و الشرعیة في سوق التشغیل الجزائري مع إمكانیة استغلال العمالة الأجنبیة 

.مساهمة هذه العمالة الأجنبیة في رفع التنمیة و الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني

والهدف من وراء هذه الدراسة هو بحث وتحلیل الإطار القانوني لتشغیل العمالة 

.حقوق والالتزامات المقرر لهمالأجنبیة في الجزائر من حیث شروط تشغیلهم ومراقبتهم، ال

:ومما سبق یمكن طرح الإشكالیة الآتیة

ماهي الضوابط والآلیات التي تحكم العمالة الأجنبیة في الجزائر؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة تم معالجة موضوع الدراسة وفقا لخطة ثنائیة تتكون 

الإطار المفاهیم ء تحت عنوان من فصلین، كل فصل یتكون من مبحثین، الفصل الأول جا

ضبط مبحثه الأول بعنوان مفهوم العامل الأجنبي، وتفرع إلى لتشغیل العمالة الأجنبیة، 

و المطلب الثاني تطرقنا مطلبین، المطلب الأول تطرقنا فیه إلى المقصودبالعامل الأجنبي

بحث الثاني شروطفیه إلى التمییز بین العامل الجزائري والعامل الأجنبي، بینما حدد الم

بدوره إلى مطلبین، الأول ناقشنا فیه الشروط المتعلقة ءَ زِّ تشغیل العمالة الأجنبیة الذي جُ 

.بالمؤسسة المستخدمة بینما الثاني حللنا فیه الشروط المفروضة على العامل الأجنبي

واحتوى بدوره تنفیذ عقد تشغیل العمالة الأجانبأما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان 

على مبحثین، فتطرقنا في المبحث الأول إلى الآثار المترتبة على تشغیل العمالة الأجانب 

وق والخضوع للالتزامات والثاني مقسما إلى مطلبین، الأول تطرقنا فیه إلى التمتع بالحق

تطرقنا فیه إلى نهایة عقد تشغیل العمالة الأجانب، بینما المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى 

الرقابة و المنازعة الخاصة بتشغیل العمالة الأجانب وشمل أیضا مطلبین، المطلب الأول 

نازعة الخاصة بتشغیل الرقابة الخاصة بتشغیل العمالة الأجانب والمطلب الثاني خصصناه للم

.العمالة الأجانب
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:الفصل الأول

اليدلتشغيلالمفاهيميالإطار

الأجنبيةالعاملة
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إن التطورات السریعة التي یعرفها سوق العمل في العالم جعلت هناك حریة في تنقل 

الأجانب من دولة إلى أخرى بحثا عن العمل وذلك من خلال تجاوز كافة الحواجز الفاصلة 

، فأصبحت الهجرة الدولیة للعمال ظاهرة فرضت نفسها في ظل التوجه الاقتصادي 1بین الأمم

والاجتماعي، ویعتبر الحق في العمل من أهم الحقوق الأساسیة التي أقرتها المواثیق 

والإعلانات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان، والاتفاقیات الصادرة عن منظمة العمل الدولیة، 

قیات أصدرت الجزائر ترسانة من النصوص التشریعیة و التنظیمیة وتماشیا مع تلك الاتفا

والتي 2تعالج موضوع العمالة الأجنبیة و أخضعها المشرع لمجموعة من القیود والضوابط 

المبحث (سوف نتطرق إلیها في هذا الفصل و ذلك من خلال مفهوم العامل الأجنبي في 

.)لمبحث الثانيا(و شروط استخدام العمالة الأجانب في )الأول

أولاد بن سعید منال، الظروف السوسیو مهنیة وتأثیرها على الأداء الوظیفي للعامل الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة الماستر -1

41،ص2018-2017مد داریة بأدرار الجزائر، سنة في علم الاجتماع، جامعة أح

، 2011، الجزائر، سنة 1بن عزوز بن صابر، نشأة علاقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار الحامد، ط-2

  .16و 1ص



لعاملة الأجنبيةالإطار المفاهيمي لتشغيل اليد ا:الفصل الأول

5

:المبحث الأول

مفهوم العامل الأجنبي

عرف المشرع الجزائري العامل على أنه كل شخص یؤدي عملا یدویا أو فكریا مقابل 

إلا أنه لم 1.أجر لحساب شخص آخر طبیعي أو معنوي عام أو خاص یدعى المستخدم

یعرف العامل الأجنبي لذا ومن أجل الوصول إلى تعریف العامل الأجنبي، یجب علینا 

.التطرق للتطور التاریخي لحالة الأجنبي وتعریف الأجنبي

:المطلب الأول

المقصود بالعامل الأجنبي

یف لتطرق للتطور التاریخي لحالة الأجنبي ثم تعر بتعریف العامل الأجنبي لا بأسمامتللإ

.الأجنبي

:الفرع الأول

التطور التاریخي لحالة الأجنبي

كانت النظریات القدیمة تنظر إلى الأجنبي نظرة تشكیك وارتیاب، فالأجنبي كان بمثابة 

ومع ظهور الزراعة وارتباط الأفراد بأراضیهم 2عدو یحق لأي فرد من الجماعة الاعتداء علیه 

،فالأفراد قدیما 3اد من تخوفهم من الأجانبأصبح من الصعب علیهم التنازل عنها مما ز 

قبلیة انوا یعیشون على شكل جماعات یعیشون على شكل جماعات مختلفة، فبعد أن ك

واقامتهم المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر 2008جوان 25المؤرخ في 11-08من قانون 03مادة ال أنظر-1

.2008جویلیة 02، مؤرخة في 36به وتنقلهم فیه، جریدة رسمیة عدد 

هشام خالد، القانون الدولي الخاص العربي نشأته مباحثه مصادره طابعته دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، -2

129، ص 2008سنة 

17،ص1991دار النهضة العربیة عبد المنعم درویش، ماهیة الأجنبي، دراسة في فلسفة الجنسیة،-3
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أصبحوا یعیشون على شكل جماعات إقلیمیة فبالتالي لا یحق لأي فرد من خارج وعشائریة

إذ یعتبر هذا .هذه الجماعة التمتع بالحقوق والحریات التي تمكنه من العیش مع الجماعة

الشخص غریبا عن الجماعة التي دخل إلیها وهو ما یصطلح علیه في الوقت الحالي 

ة تعامل الأجنبي معاملة غیر إنسانیة ومرت هذه بالأجنبي وقد كانت الحضارات القدیم

:المعاملة بعدة مراحل وهي

:عهد الحضارة الصینیة القدیمة-أولا

في ظل هذه الحضارة كان الفرق بین الصیني والأجنبي كالفرق بین الإنسان والحیوان 

المراحل یعامل ونفس المعاملة كان یعامل بها في عهد الإقطاعفقد كان خلال كل هذه 

واستمر الأمر إلى غایة الاعتراف للأجنبي بحق ،ویوهب،ویشترى، عاملة العبد یباعم

الدخول والإقامة بموجب نظام الضیافة، مما وفر له الأمن على نفسه وماله، إلا أنه لم یكن 

.1یتمتع بأدنى حق من حقوقه من حق التملك أو الزواج أو غیر ذلك من التصرفات القانونیة

ومانعهد الر -ثانیا

لم یكن للأجانب حقوق قانونیة ولم تكن لهم حمایة قانونیة إلا أن حالة الأجنبي بدأت 

تتحسن بشكل سریع بعد تشریع قانون الشعوب الذي یحكم وینظم العلاقات القانونیة بین 

.2الأجانب والرومان، وبعد ضعف دور الإقطاع في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة

القدیمةالیونان مدینة -ثالثا

كان مواطنو أثینا یحتقرون العمل الیدوي و یكرهونه إذ یعتبرون أن مثل هذا العمل 

یجعل الذهن غیر قادر على اكتساب و ممارسة الفضائل، مما دفع بالكثیر من  الأجانب 

سیطرة الأجانب على أدىإلىالالتحاق بأثینا للعمل فیها،  لا سیما في الأعمال الیدویة  ما 

  25ص  2008أحمد علي البدوي، المركز القانوني للأجانب، دار الكتب القانونیة، مصر -1

39عبد المنعم درویش، المرجع السابق، ص -2
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لحاجة للأجانب بسبب ما یقومون و نظرا ل1ل و سیطرتهم على النشاط التجاري هذه الأعما

من نشاطات تجاریة و اقتصادیة كان یتم استقبالهم استقبالا یلیق بهم ، و بعد ذلك  به

ظهرت طبقة متیك  و كانوا یمیزون بین هذه الطبقة و بقیة الطبقات كالأجنبي المار و 

الحضارة الإغریقیة، و كان أفراد طبقة متیك یتمتعون بنفس البربر الذي یعشون خارج نطاق 

الحمایة القانونیة داخل المدینة و خارجها التي یتمتع بها الاثنین و یفرض علیهم بعض 

الواجبات كعدم التدخل في الشؤون السیاسیة و دفع جزیة سنویة و اختیار مواطن اثني 

2.یمثلهم في علاقاتهم مع الدولة و أمام القضاء

:في الهند القدیمة-رابعا

على الشعب اً ة على المجتمع الهندي وكان ممنوعطبقة أجنبیطبقة السودر كانت 

الهندي التعامل مع هذه الطبقة وكانت هذه الطبقة تعیش خارج حدود المجتمع الهندي، 

وحرمت من حق التملك فهم لا یعدون من اطراد المجتمع الهندوسي القدیم حتى على سبیل 

مانوا فهم كالأجانب وللإشارة أن مدونة .العبودیة، وبالتالي فهم لا یتمتعون بالحمایة القانونیة

لم تقرر حمایة قانونیة لأجنبي بل وضعته بعد طبقة السودرا ویفهم مدونة مانوا أن الأجنبي 

3.في مركز أدنى من الحیوان

مكانة الأجنبي في القانون الدولي-خامسا

استطاعت الشعوب في عدة بلدان أن تحد من سلطات الملك وقیدها و كان ذلك تحت 

ك روسو ولوك ومنتسكیو وما طرحوه عن سلطات تأثیر أفكار بعض الفلاسفة ومنهم جان جا

الحكام وحقوق وحریات المحكومین في ضوء نظریة العقد الاجتماعي التي طرحها روسو، 

وقد أثمرت هذه الجهود لصالح حقوق الإنسان بغض النظرعن جنسه أو جنسیته و قد تكررت 

53عبد المنعم درویش، نفس المرجع، ص-1

133هشام خالد، المرجع السابق، ص-2

23السابق، ص عبد المنعم درویش، المرجع -3
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جل على شكل وثائق هذه الأوضاع ما أدى إلى ظهور مفهوم حقوق المواطن و توزع بأثره فس

منها وثیقة الحقوق في بریطانیا أو إعلانات و منها إعلان حقوق الإنسان و المواطن 

.1787في فرنسا وإعلان حقوق الإنسان الأمریكي لعام 1789الفرنسي لعام 

ثم تطورت تلك المفاهیم إلى أن وصلت إلى ما هي علیه في الوقت الحالي، إذ أقرت 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي 10/12/1948المتحدة في الجمعیة العامة للأمم 

حدد أهم الحقوق وحریات الإنسان وتمثل هذه الحقوق الحد الأدنى من الحقوق للوطنین 

.والأجانب

ومن أجل تفعیل هذا الإعلان أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لاتفاقیة حضر إبادة 

فیما بعد العهدین الدولیین الأول للحقوق المدنیة ، كما أقرت 1948الجنس البشري لعام 

والسیاسیة والثاني للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وبموجب الأول أنشأت لجنة 

حقوق الإنسان وقد حل محلها مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأه قرار الجمعیة العامة للأمم 

رار إنشاء المجلس أن جمیع حقوق وقد أكدت الجمعیة في ق2006نسان 03المتحدة في 

.الإنسان عالمیة وأن یعامل أینما كان أن یعامل معاملة عادلة ومنصفة

ل هذا الإعلان أقرت الجمعیة یویمكن عد الحقوق للوطنین والأجانب، ولغرض تفع

ن اره في مبعد العهدكما أق1948العامة للأمم المتحدة حضر إبادةالجنس البشري سنة 

ول للحقوق المدینة والسیاسیة والتالي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ن الأاالدولی

احترام الحقوق حقوق الإنسان وهدفها حث الدول على جمعیةل أنشأت وبموجب العهد الأو 

الذي أنشأته الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإنسانالإنسانیة تم حلمحلها مجلس حقوق 

1.حیث تم التأكید فیه على جمیع حقوق الإنسان العالمي،2006نسان03الصادر في 

، 28، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، العددمركز الأجنبي في القانون الجزائريمحمد رفیق بكاي، نسیمة قناوي،-1

83ص
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:الفرعالثاني

تعریف الأجنبي

.یأخذ معنى الأجنبي عدة تعریفات من بینها التعریف اللغوي والتعریف القانوني

التعریف اللغوي-أولا

تعني الغریب أو الجار من غیر قومه أو البعید، والأجنبي لفظ في اللغة العربیة"الأجنبي"

مشتق من جانب وتجنب وهي كلمة مرادفة لكلمة غریب والأجنبي عكس الوطني وهو البعید 

والغریب من البلد وهو لفظ مضاد لابن البلد أو لأهل 1منك في القرابة وفي الدار أو الغربة 

ث والفتاوى الإسلامیة لتعني الغریب من غیر ذوي البلد، واستخدمت كلمة أجنبي في الأحادی

تعني )وأجانب وأجنبیة(اما المعجم العاصرة الحدیثة فتذكر أجنبي 2.القرابة أو لیس محرما

3.من لا یتمتع بجنسیة الدولة

التعریف القانوني-ثانیا

یدل لفظ أجنبي في اللغة الجاریة وتحدیده على المصدر وتحدیده القانوني خاصة إذا 

كان المقصود به اللفظ الذي یقابل لفظ وطنیفالأجنبي وفقا للقانون الجنسیة هو الشخص 

الذییتمتع بحق حال في جنسیة الدولة التي یقیم فیها بغض النظر عن كیفیة دخوله إلى 

فقط أو العبور والمرور والإقامةالدولة أي إذا كان دخوله بحریة أو اللجوء، أو بقصد التوطن 

فقانون الجنسیة هو الذي یحدد من هو الوطني ومن هو الأجنبي، وبالتالي فان الأجنبي الذي 

یقیم في دولة معینة لا یعد من مواطنیها ما لم یكتسب جنسیتها سواء كان عدیم الجنسیة أو 

متمتعا بجنسیة دولة أجنبیة أو متعدد الجنسیات ومهما كانت الظروف التي أدت به إلى 

124الجیم والنون والباء، ص-إسماعیل بن عباد الصاحب أبو القاسم، كتاب المحیط في اللغة-1

97، ص2010سنة 1شرح عمدة الأحكام، طتاج الدین الفاكهاني، كتاب ریاض الأفهام في -2

401، ص2008أحمد مختار عمر، كتاب معجم اللغة العربیة المعاصرة، الجیم والنون والباء، عالم الكتب القاهرة، سنة -3
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بإرادته أو اضطرارا، والقانون الدولي الخاص كرس للدول حریة تعیین  أيولة دخول الد

1.رعایاها بمقتضى تشریعاتها الداخلیة

التعریف وفقا للقانون الجزائري-1

-66الأمرقام المشرع الجزائري بتعریف الأجنبي وهذا من خلال نصین قانونین وهما 

المؤرخ 251-03م بالمرسوم الرئاسي المعدل والمتم1966سبتمبر 27المؤرخ في 211

المؤرخ في 11-08والقانون 2، المتعلق بوضعیة الأجانب في الجزائر2033یولیو  19في 

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، 2008یونیو 25

د الذي لا یحمل أیة حیث اعتبر الأجنبي كل فرد یحمل جنسیة غیر الجنسیة الجزائریة أو الفر 

تالي یعتبر أجنبي وفقا للقانون الجزائري كل شخص لا یحمل الجنسیة الجزائریة الجنسیة فب

.3رى أو عدمهاخاء كانت لهذا الشخص جنسیة دولة أسو 

التعریف وفقا للقوانین المقارنة-2

ف اعتمدت أغلبیة الدول في تعریف الأجنبي على ضابط الجنسیة وقد اعتمد هذا التعری

وإقامةالمتعلق بدخول 20/03/2002المؤرخ في 2002/338القانون الفرنسي رقم 

أن أخذ بهذا الحكم إذ 1945الأجانب في كالیدونیا الجدیدة كما سبق للقانون الفرنسي لعام 

اعتبر أجنبیا كل من لا یتمتع بالجنسیة الفرنسیة، كما ذهبت العدید من التشریعات الأجنبیة 

في  2005لسنة 88الأخذ بنفس الفكرة مثل المشرع المصري في قانون رقم والعربیة إلى

الأجانب في مصر الذي وإقامةالمنظم لدخول 1960لسنة 89منه المعدل لقانون 1المادة 

لسنة 10، المشرع اللبناني في قانون رقم مصر  دولةجنبیا كل من یتمتع بجنسیة اعتبر أ

83محمد رفیق بكاي، نسیمة قناوي، المرجع السابق، ص-1

لق بوضعیة الأجانب في الجزائر، جریدة المتع1966یونیو 21، المؤرخ في 216-66من الأمر 02أنظر المادة -2

.1966سبتمبر 29، مؤرخة في 64رسمیة عدد

، السالف الذكر11-08من قانون 03المادة -3
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منه على أنه یعد أجنبیا كل شخص من غیر التابعیة اللبنانیة 1الذي نصت المادة 1962

حیث  1فقرة  6المعدل في المادة 1978سنة  118رقم  الإقامةوالمشرع العراقي في قانون 

لقانون العراقي ومن خلال عرف الأجنبي على أنه كل من یتمتع بالجنسیة العراقیة كما أن ا

عرفت العراقي بأنه كل من یحمل  1فقرة  7في المادة 2006لسنة 26قانون الجنسیة رقم 

الجنسیة العراقیة والمفهوم المخالف یعني أن الأجنبي كل من لا یحمل الجنسیة العراقیة أي 

1.أجنبي هو غیر وطني

:الفرع الثالث

عامل الأجنبيالقانونیللتعریفال

التعریف وفقا للقانون الجزائري-أولا

للعمال الأجانب لكن من خلال ما سبق یاً قانوناً إن المشرع الجزائري لم یعطي تعریف

یمكناستنتاج تعریفللعامل الأجنبي على أنه كل شخص یؤدي عملا یدویا أو فكریا مقابل أجر 

.جنسیتهالحساب شخص أخر طبیعي أو معنوي یدعى المستخدم في دولة لا یتمتع ب

التعریف وفقا للاتفاقیات الدولیة-ثانیا

د من الاتفاقیات موضوع العمالة الأجانب، لاسیما في اطار منظمة العمل العدیتناولت 

:ومن بین هذه الاتفاقیات نجدالدولیة

والتي 1949جوان 08الصادرة بتاریخ 97اتفاقیة بشأن العمال المهاجرین رقم -

حیث 1962أكتوبر 19صادقت علیها الجزائر بموجب أداة الانضمام الحكومي بتاریخ 

یهاجر من بلد تعني عبارة العامل المهاجر، كل شخص"عرفت العامل المهاجر كما یلي

مل لا یكون لحسابه الخاص، وتشمل أي شخص شغل وظیفة بخلاف عإلى بلد آخر بغیة 

https://www.uobabylon.edu.IQ:تعریف الأجنبيأنظر -1
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1"یقبل قانونا بوصفه عاملا مهاجرا

في  الصادرةل المهاجرین وافراد أسرهم كما عرفته الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع العما-

لشخص الذي سیزاول أو یزاول أو ما برح یزاول نشاطا ا"على أنه 1990دیسمبر 18

وأشارت هذه الاتفاقیة إلى عدة مصطلحات ممن 2."اهامقابل أجر في دولة لیس من رعای

تصفهم عمال مهاجرین منهم عامل الحدود، العامل الموسمي، الملاح، العامل على منشأة 

بحریة، العامل المتجول، العامل المرتبط بمشروع، عامل الاستخدام المحدد، وكل 

3.الاتفاقیة الدولیةهؤلاءیعتبرون عمال مهاجرین وكل له تعریفه الخاص وفقا لهذه 

على  1977وعرفته الاتفاقیة الأوربیة بشأن الوضع القانوني للعمال المهاجرین لعام -

ذلك العامل من طرف متعاقد والذي یخول من طرف متعاقد آخر بالإقامة على أرضیها "أنه

لسنة 04فیما عرفته منظمة العمل العربیة في المادة الأولى من الاتفاقیة رقم "مقابل أجر

العمال الوافدین هم العمال العرب الذین یتنقلون "بشأن تنقل الأیدي العاملة بأنه1975

.4"للعمل إلى قطر عربي من قطر عربي آخر أو من دولة أجنبیة

، المصادق علیها 1949جوان  08في  الصادرةبشأن العمال المهاجرین  97رقم من الاتفاقیة الدولیة 11أنظر المادة -1

1962أكتوبر 19من طرف الجزائر بموجب أداة الانضمام الحكومي بتاریخ 

من الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم، اعتمدت بقرار الجمعیة العامة 02أنظر المادة -2

المؤرخ في 441-04المرسوم الرئاسي رقم الجزائر بموجبصادقت علیها، 1990دیسمبر 18المؤرخة في 45/158

.2005ینایر 5مؤرخة في 02، جریدة رسمیة عدد 2004دیسمبر 29

.السالفة الذكر45من الاتفاقیة الدولیة رقم 02أنظر المادة -3

، مذكرة لنیل شهادة "نالإنساحمایة العمال المهاجرین وأفراد أسرهم في القانون الدولي لحقوق "عبد الوهاب محنش، -4

.30، ص2016-2015، جامعة باتنة، سنة الإنسانالماجستیر، تخصص القانون الدولي لحقوق 
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:المطلب الثاني

التمیز بین العامل الجزائري والعامل الأجنبي

ل العمال الأجانب یتبین لنا من خلال اطلاعنا على النصوص القانونیة التي تنظم تشغی

أن المشرع الجزائري قام بالتمییز بین العامل الجزائري والعامل الأجنبي من خلال طبیعة 

ومن خلال إجراءات التشغیل )الفرع الثاني(ومن خلال التأهیل )الفرع الأول(علاقة العمل 

).الفرع الثالث(

:الأولالفرع 

التمیز من حیث طبیعة عقد العمل

طبیعة علاقة العمل بالنسبة للعامل الجزائري: أولا      

المتعلق بعلاقة العمل11-90لاقة العمل وفقا للقانون ع تنشأ:القاعدة العامة-1

بموجب عقد عمل غیر محدد المدة، إذ أن المشرع الجزائري لم یشترط أي شكلیة في إبرام 

وبالتالي 1الأطراف حسب إرادة مه من عدكتابتهال غیر المحددة المدة وجعل عقود العم

.فعلاقة العمل تقوم بمجرد العمل لحساب مستخدمما

عقد العمل التي تعتبر 90/11 رقم من القانون 2فقرة  11وفقا للأحكام المادة وهذا 

2.ذلك كتابة لىنص ع إلالمدة غیر المحددة مبرم

أورد المشرع الجزائري استثناء عن القاعدة العامة في إبرام عقود العمل، :الاستثناء-2

استثنائیة وظرفیة في حالاتلا یتم اللجوء إلیه إلا افقد جعلعقد العمل المحدد المدة استثناء

خیرة عبد المولى، عقد العمل المحدد المدة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، -1

06، ص2009-2008السنة الجامعیة 

مؤرخة 17، جریدة رسمیة معدل ومتممبعلاقات العملیتعلقأفریل 21المؤرخ  11-90ون من القان11المادة أنظر -2

1990أفریل  25في 
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ة والمدة شرطین وجعل الشكلی،ولیس لاعتبارات تخص أطراف العقدمتعلقة بالمؤسسة،

ویتم اللجوء إلى مثل هذه العقود في الحالات التیأوردها المشرع على سبیل ،أساسیین لانعقاده

لتفادي الخروج عنها وحمایة للعامل من  11-90 رقم من القانون12الحصر بموجب المادة 

:وهذه وتتمثل تلكالحالات في.1تعسف المستخدم عند اللجوء لإبرام عقود العمل

أي هذه الحالة تفترض :خدمات غیر متجددةتتقید أعمال مرتبطة بعقود أشغال أو - أ

وجود عقد سابق لعقد العمل من أجل تقدیم خدمات أو أشغال غیر متجددة لفائدة 

2.بالتالي عدم التجدید هو ما یبرر المدة المحددة لعقد العمل.الزبون

استخلاف عامل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتا ویجب على المستخدم - ب

فان  90/11من القانون  2فقرة  12وحسب المادة .أن یحتفظ به لصاحبه

ستخلاف الذي یبرر اللجوء إلى عقد العمل المحدد المدة إي إن یكون شخص الا

ثالث تربط بالمؤسسة علاقة عمل غیر محددة المدة حدث له طارئ جعله یتوقف 

.وهنا یمكن اللجوء إلى تشغیل شخص محله لمدة محددة.عن العمل مؤقتا

هنا تتعلق الحالة بأشغال دائمة لكن لیست :دوریة ذات طابع متقطعحالة أشغال-ج

.مستمرة فهذه الأعمال تجدد وتتكرر خلال مدد متقطعة

في حالة تزاید حجم العمل ونقص :تزاید حجم العمل أو أسباب موسمیةفي حالة : د

المشرع كحالة نص علیها 3في الید العاملة یلجا المستخدم إلى إبرام عقود عمل محدد المدة

.واحدة إلا أنها حالتین الأولى تزاید حجم العمل والثانیة أسباب موسمیة

.نشاطات وأشغال ذات مدة محددة أو مؤقتة بحكم طبیعتها: هـ

71، صالمرجع السابقخیرة عبد المولى، -1

49، ص2009، الجزائر 3بن صاري یاسین، عقد العمل محدد المدة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط -2

39سعید، المرجع السابق، صطرابیت-3
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طبیعة علاقة العمل بالنسبة للعامل الأجنبي:ثانیا

ما كما سبق الإشارة إلیه أعلاه فإن الأصل في عقد العمل انه عقد غیر محدد المدة

بشروط تشغیل المتعلق 90/11انون من الق12عدا الاستثناء الوارد ضمن أحكام المادة 

التي تنص 81/10من القانون 4، إلا انه ومن خلال اطلاع على الأحكام المادة الأجانب

على أن جواز العمل أو رخصة العمل المؤقتة تسمح للعامل الأجنبي أن یمارس نشاط معین 

من 08مدفوع الأجر، لمدة محددة لدى هیئة صاحبة عمل واحدة دون سواها و أحكام المادة 

التي نصت على أن 10سند العمل بثلاثة أشهر و المادة نفس القانون التي حددت مدة

من نفس القانون التي تنص على أنه 15جواز العمل لا یمكن أن یتجاوز سنتین و المادة 

بعد انقضاء مدة عقد العمل الذي كان العامل الأجنبي ملزما به یتبین لنا أن عقد العمل الذي 

عقد عملمحدد المدة، بالرغم من عدم الإشارة یربط العامل الأجنبي بالمؤسسة المستخدمة هو

.1إلیه صراحة ضمن أحكام القانون السالف الذكر

:الفرع الثاني

التمییز من حیث التأهیل

:التأهیل بالنسبة للعمال الجزائریین: أولا

أقرت الدساتیر الجزائریة مبدأ المساواة في الحصول على عمل ومنعت التمییز مهما 

قر المشرع الجزائري هذا المبدأ من خلال عدة تشریعات لأنه وتجسیدا منه كان نوعه، ولقد أ

29المؤرخ في 75/31لمبدأ المساواة في الالتحاق بالعمل وضع من خلال الأمر رقم 

عدة آلیات لحسن مراقبة هذه العملیة إذ اعتبر المرور عبر مكتب الید العاملة 1975أفریل

یل الأجانب، المتعلق بشروط تشغ1981جویلیة 11، المؤرخ في 10-81من القانون رقم 15،10،8،4أنظر المواد -1

2015جویلیة 23مؤرخ في 01-15معدل ومتمم بالامر 1981جویلیة 14المؤرخة في  28عددالجریدة الرسمیة 

2015سنة  40ج ر عدد  2015یتضمن قانون المالیة  التكمیلي لسنة 
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ة تشغیل العمال إلى المصالح العمومیة للید العاملة إجباري لتوظیف عمال جدد وأوكل مهم

، كما أقر مبدأ المساواة 1من أجل تجسید مبدأ المساواة ومنع كل تمییز یصدر من المستخدم

إذ نصت 05/08/1978المؤرخ في 78/05في التشغیلبین المترشحین من خلال القانون 

مییز بین المترشحین للعمل على منه على أن تلتزم كل هیئة مستخدمة بعدم الت25المادة 

أساس الجنس أو القرابة أو الجهویة أو الانتماء النقابي وقید هذه المساواة باعتبارات التأهیل 

حسب ما تحدده القوانین الأساسیة نموذجیة بعمل القطاعات المختلفة سواء أن كانت علمیة 

.2أو بدنیة

لا سیما 81/159أحكام المرسوم كما أقر المشرع الجزائري مبدأ المساواة من خلال 

منه التي تشترط مبدأ المساواة بین المترشحین في المسابقات واعتبرت التأهیل 02المادة 

شرط لشغل وظیفة محددة إذ وفقا لأحكام هذه المادة فإن التأهیل المطلوب یختلف من وظیفة 

.3تلأخرى ویتساوى الجمیع في الالتحاق بالوظیفة عند تساویهم في المؤهلا

منه 6إذ تنص المادة 90/11كما نص على هذا المبدأ من خلال أحكام القانون رقم 

على الحمایة من أي تمییز لشغل منصب عمل غیر المنصب القائم على أهلیتهم 

.واستحقاقهم

فالتأهیل المطلوب لتشغیل العمال الجزائریین هو شرط لشغل وظیفة محددة إذ تختلف 

التأهیل ویبقى الحق في العمل مضمون لكل الجزائریین مهما كان الوظیفة باختلاف 

طهیر عبد الرحیم، الحق في العمل بین المواثیق الدولیة وتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -1

59، ص 2011-2010العام، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق، سنة 

القانون الأساسي العام للعامل، جریدة المتضمن 1978أوت  05المؤرخ في 12-78من القانون رقم 25أنظر المادة -2

1978غشت 08، مؤرخة في 32رسمیة عدد 

المتعلق بالتوظیف عن طریق المسابقة لعمال المؤسسة العمومیة 159-81من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة -3

1981یولیو 21، جریدة رسمیة مؤرخة في 29والهیئة العامة، جریدة رسمیة عدد 
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.1مستواهم

التأهیل بالنسبة للعمال الأجانب:ثانیا

اً لا یمكن للأجنبي الذي لا یثبت مستوى تأهیل تقني أو أكثر أن یمارس أي نشاط

 في حالة مدفوعالأجر في الجزائر إذ یمنع على الهیئة المستخدمة تشغیله ولو بصفة مؤقتةإلا

كما یمكن .رعایا الدول التي أبرمت معها الجزائر معاهدة أو اتفاقیة تنص على خلاف ذلك

2.منح استثناءات خاصة من طرف الوزیر المكلف بالعمل في حالة الضرورة القصوى

:الفرع الثالث

التمییز من حیث إجراءات التشغیل

ن إجراءات تشغیل العمال یخضع العمال الأجانب إلىإجراءاتاستثنائیة تختلف ع

.الجزائریین

:تشغیل العمال الجزائریینإجراءات: أولا

یجب على المؤسسة مسبقة للتشغیلإجراءاتیخضع تشغیل العمال الجزائریین إلى 

احترامها قبل تشغیل العمال، اذ یجب على طالب عمل تسجیل نفسه لدى الوكالة المؤهلة أو 

البلدیة أو الهیئة الخاصة المعتمدة ویجب على المستخدم تبلیغ إحدى هذه الهیئات بالمناصب 

یخ ایداع أیام عمل تحتسب من تار 5والتي لها أجل 3الشاغرة لدى المؤسسة والتي یرید شغلها

العرض، ولا یمكن للمستخدم اللجوء الى التوظیف المباشر قبل انقضاء الأجل المحدد، وفي 

السالف الذكر 11-90من القانون 6مادة أنظر ال-1

.السالف الذكر10-81من القانون رقم 3أنظر المادة -2

،المتعلق 2004دیسمبر 25الموافق ل  1425ذي القعدة  13المؤرخ في19-04من القانون رقم 17أنظر المادة -3

30،معدل ومتمم بالقانون رقم 2004دیسمبر 26مؤرخة في 83بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل، جریدة رسمیة عدد 

2020سنة  20ج ر عدد  2020مارس 
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 إلىحال عدم امكانیة تلبیة العرض في الأجل المحدد، یمكن للمؤسسة المستخدمة اللجوء 

1.التوظیف المباشر مع اعلام الوكالة بذلك فورا

خص المشرع الجزائري تشغیل الأجانب :تشغیل العمال الأجانبإجراءات:ثانیا

:یمر تشغیلهم بمرحلتي إذبإجراءاتخاصة 

یعتبر الحصول على الموافقة المبدئیة :مرحلة الحصول على الاتفاق المبدئي/1

سابق لتوظیف الأجانب فالموافقة المبدئیة تصدر من مصالح المركزیة للوزارة المكلفة إجراء

أیة هیئة مستخدمة ترغب في تشغیل عامل أو عمال یطلق علىإجراءبالتشغیل وهو 

.أجانب

فبعد دراسة الملف المقدم من طرف الهیئة المستخدمة من طرف الجهات المختصة 

الموافقة المبدئیة ویبلغ المؤسسة إصداروبعد استیفاء الملف لكل الشروط القانونیة یتم 

.الحصول على سنة العملإجراءاتالمستخدمة التي تباشر 

"على أنه10-81من القانون 2تنص المادة :مرحلة الحصول على سند العمل/2

مع مراعاة الأحكام المخالفة التي تنص علیها أیة معاهدة أو اتفاقیة أبرمتها الجزائر مع دولة 

اً أجنبیة، یجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الأجر بالجزائر أن یكون حائز 

على جواز أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة 

یتبین لنا من خلال أحكام هذه المادة أن المشرع ،"بالعمل، طبقا لأحكام هذا القانون 

الحصول على جواز أو رخصة العمل من طرف العامل الأجنبي إجراءالجزائري جعل 

ل ممارسة أي نشاط مدفوع الأجر في الجزائر مع احترام یجب المرور به قبإجراءإجباري

المؤرخ في 19-04،یعدل ویتمم القانون رقم 2020مارس 30، المؤرخ في 03-20من القانون رقم 1أنظر المادة -1

2020أفریل 05ؤرخة في م8المتعلق بالنصیب العمال ومراقبة التشغیل، جریدة الرسمیة عدد 2004دیسمبر 25
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.1مع الدول الأجنبیةأحكام المعاهدات والاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر 

:المبحث الثاني

شروط تشغیل العمالة الأجنبیة

تعمل مختلف البلدان والنظم المعاصرة، على ضمان الحمایة الكاملة للید العاملة 

الوطنیة من منافسة الید العاملة الأجنبیة وذلك بمختلف الوسائل القانونیة والتنظیمیة بما فیها 

البلدان التي تعتمد بصفة كبیرة على الید العاملة الأجنبیة مثل الدول الأوربیةودول 

.بيالخلیجالعر 

منذ السبعینات بصفة خاصة على إیجاد القوانین والنظم التي من الجزائروضع نظام

شأنها ضمان حمایة الید العاملة الوطنیة من المنافسة والتقلیل قدر الإمكان من اللجوء إلى 

هذه الید العاملة وفي حدود ضیقة ومقیدة، إلا أنه لم یصدر قانون خاص بشروط وكیفیات 

، 1981إلى غایة سنة في مختلف القطاعات والنشاطات ید العاملة الأجنبیةاللجوء إلى ال

إذ كانت النصوص السابقة مقتصرة فقط على بعض القطاعات الإداریة والحكومیة وبعض 

11المؤرخ في10-81المؤسسات المماثلة لها حیث نصت المادة الثالثة من القانون رقم 

غیل العمال الأجانب على منع تشغیل المتضمن كیفیات وشروط تش1981جویلیة 

الذین لا یتمتعون بمستوى التأهیل المهني التقني المطلوب وعدم وجود ید عاملة 2الأجانب

3.وطنیة مؤهلة

ووقوفا عند شروط تشغیل الأجانب في التشریع الجزائري نلاحظ أن المشرع أراد أن 

السالف الذكر 10-81من القانون 2أنظر المادة -1

، دیوان 2أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقات العمل الفردیة الجزء -2

112-111، ص 2002المطبوعات الجامعیة، سنة 

الفردیة والجماعیة، دار الریحانة للكتاب ودار الجسور بشیر هدفي، الوجیز في شرح قانون العمل، علاقات العمل -2

187، ص 2003، الجزائر، سنة 2للتوزیع وللنشر، ط 
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راف منه الشروط المتعلقة یؤطر هذه العلاقة بمجموعة من الشروط والقیود على كل الأط

.بالهیئة المستخدمة والشروط المفروضة على العامل الأجنبي

:المطلب الأول

بالمؤسسة المستخدمة ةالشروط المتعلق

وضع المشرع الجزائري شروط على الهیئة المستخدمة التي أقرها المشرع في القانون 

ومن هذه الشروط عدم توفر المتضمن كیفیات وشروط تشغیل العمال الأجانب،  10-81رقم 

.التأهیل على المستوى المحلي وكذا الحصول على الاتفاقالمبدئي

:الفرع الأول

عدم توفر التأهیل على المستوى المحلي

لا یسلم جواز أو رخصة العمل للعامل الأجنبي الا إذا لم یمكن للعامل الجزائري تقلده 

الخارجي بما في ذلك الید العاملة عن طریق الترقیة الداخلیة أو عن طریق التوظیف 

المغتربة، إلا أنه یجب على العامل الأجنبي أن یحوز على شهادات ومؤهلات مهنیة لتلك 

.الوظیفة الواجب شغلها

یفرض المشرع من خلال هذه المادة على الهیئة المستخدمة ضرورة التأكد من عدم 

تدخل مفتشیة العمل لتقریر ، وذلك من خلال1إمكانیة تشغیل عامل جزائري في منصب ما

حمایتها الفعالة لجمیع العمال المواطنین وعدم منافستهم الید العاملة الأجنبیةولذلك یسهر 

مفتش العمل على مراقبة التزام المؤسسات التي تلجا لاستخدام العمال الأجانب بحیث یتأكد 

مة إجراءات من إفراغ عقود عملهم في إطار عقود عمل محددة المدة ویتحقق من سلا

.، السالف الذكر10-81منالقانون رقم  2و  1فقرة  05أنظرالمادة -1
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1.الترخیص والوثائق المطلوبة والمستوى العلمي المطلوب

أما عن الوكالة الوطنیة للتشغیل فلا تملك من الناحیة القانونیة صلاحیة المراقبة 

المباشرة للید العاملة الأجنبیة لكن تتمثل تدخلاتها في تقدیم نظرة إحصائیة عن الوضعیة 

2.ق بالمؤهلات المتوفرة وطلبات العمل المسجلةالحقیقیة لسوق العمل في شقه المتعل

ألزم المشرع الجزائري صاحب العمل بالتصریح بالید العاملة الأجنبیة لدى المصالح 

التشغیل المختصة إقلیمیا وفي حالة عدم توفر تلك المصالح فیجب أن یتم التصریح لدى 

3.ساعة48حدود البلدیة أو المحافظة أو فرقة الدرك المختصة إقلیمیا وذلك في 

:الفرع الثاني

الحصول على الاتفاق المبدئي

)الموافقة المبدئیة(مفهوم الاتفاق المبدئي -أولا

الموافقة المبدئیة هي النتیجة التي یرغب المستخدم الذي یشغل عمال أجانب، تحقیقها 

القانونیة والإداریة بعد تقدیم طلبه المرفق بملف یحتوي العدید من الوثائق التي تبین الوضعیة 

للهیئة المستخدمة، على المدیریة العامة للتشغیل والإدماج المهني عبر مدیریة للتشغیل 

الولائیة، التي تلتزم بدورها الرجوع للوكالة الوطنیة للتشغیل التي تقدم لها عرض كامل 

یة وإحصائي عن طبیعة مناصب العمل المخصصة للأجانب بعد مقارنتها بالمؤهلات الوطن

ویعتبر الحصول على الاتفاق المبدئي من بین الشروط المفروضة على 4.النشطة المسجلة

المترتبة عنها، بن عزوز صابر، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائر، الكتاب الثاني،نشأة علاقة العمل الفردیة والآثار-2

26، ص2010، الجزائر، سنة 1دار الخلدونیة، ط

نظرة على القانون ، مجلة دور الوكالة الوطنیة للتشغیل بین الوساطة والمراقبة عند تشغیل الأجانبعبد االله قادیة، -1

  73ص 2015كلیة حقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة معسكر،الجزائر، سنة 05، عدد الاجتماعي

.، السالف الذكر10-81من القانون رقم 03لمادة أنظر ا-3

68، صالمرجع نفهعبد االله قادیة، -3
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المؤسسة المستخدمة ففي حالة نقض أو خرق لهذا الشرط سوف تتعرض إلى عقوبات ذات 

.طابع جزائي أو إداري

الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الاتفاق المبدئي-ثانیا

الإجراءات السابقة على توظیف الأجانبویسري هذا الإجراء یعد الاتفاق المبدئي من

على أي هیئة مستخدمة ترغب في استقدام عامل أو عدة عمال أجانب حیث یقوم المستخدم 

یتضمن بالإضافة إلى المعلومات الخاصة به، رأي الهیئة صاحبة العمل، 1بتقدیم ملف كامل

2.ف هذا العامل مع رأي النقابة الممثلة للعمالوالمبررات التقنیة التي دفعتها للجوء إلى توظی

:المطلب الثاني

العامل الأجنبيالواجب توفرهافيالشروط 

ترسانة من النصوص التشریعیةوالتنظیمیة إصدارعمدت الجزائر منذ الاستقلال على 

تتعلق بشروط تشغیل الأجانب خاصة بعد أن أصبحت ورشة كبیرة في العدید من القطاعات 

قطاع البناء الذي استعانت فیه بالید العاملة الصینیة بناء على الاتفاقیات الثنائیة وخاصة 

3.المبرمة في هذا الشأن

وفي شأن موضوع تشغیل الأجانب في التشریع الجزائري، سوف نتناول الشروط 

).الفرع الثاني(والشروط الموضوعیة )الفرع الأول(الشكلیة 

//www.mtess.gouv.dzhttp:یمكنالاطلاع على الملف كاملا عبر موقع وزارة العمل والتشغیل، دلیل الإجراءات-1

113أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص-2

32بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص-3
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:الفرع الأول

الشروط الشكلیة

إن الأحكام المنظمة لتشغیل الأجانب متعلقة بالنظام العام الاجتماعي یترتب عن 

ومن الشروط الشكلیة حصول العامل الأجنبي على رخصة العمل 1مخالفتها عقوبات جزائیة،

التي تقدمها السلطات المختصة في البلاد، وذلك بعد تقدیم ملف كامل یتضمن بالإضافة إلى 

أي الهیئة صاحبة العمل، والمبررات التقنیة التي دفعتها للجوء إلى المعلومات الخاصة به، ر 

توظیف هذا العامل مع راي النقابة الممثلة للعمال والشرط الثاني تحدید المدة في علاقة 

.العمل بین العمل الأجنبي والهیئة المستخدمة

الحصول على رخصة العملشرط-أولا

یجب على كل عامل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الأجر بالجزائر، أن یكون 

وهذا یعتبر شرط ضروري .حائز على سند العمل أي جواز أو رخصة للعمل المؤقت

2.بحیث إذا لم یتوفر یمنع دخول الأجنبي للجزائر بطریقة شرعیة وتشغیله

ؤقت صاحبها من استیفاء رخصة العمل الم أولكن لا یعفي الحصول على جواز 

3الإجراءات المقررة في التشریع والتنظیم المعمول بهما والمتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر

حیثأن العامل الأجنبي بدخوله الإقلیم الجزائري یكون خاضعا فیما یخص إقامته وتنقله إلى 

ى وثیقة السفر الإجراءات المنصوص علیها قانونا، وبذلك یجب علیه أن یكون حائزا عل

وتأشیرة قید الصلاحیة وكذا الرخص الإداریة عند الاقتضاء مع إثباته لوسائل العیش الكافیة 

19بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص-1

السالف الذكر10-81من القانون 04، 02أنظر المواد -2

یحدد كیفیات منح جواز أو رخصة العمل 1982دیسمبر 25المؤرخ في 510-82من المرسوم التنفیذي 04المادة -3

1982دیسمبر 28مؤرخة في 56المؤقت للعمال الأجانب، جریدة الرسمیة عدد 
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1.طوال مدة إقامته بالإقلیم الجزائري

الحصول على بطاقة مقیم-1

:إن العامل الأجنبي بدخوله التراب الوطني یكون ضمن أحد الصنفین التالیین

أجنبي غیر مقیم، الأجنبي العابر للإقلیم الجزائري أو یعتبر:الأجنبي غیر مقیم-/أ

یوما، دون أن یكون له القصد في )90(الذي یأتي إلیه للإقامة به لمدة لا تتجاوز تسعین 

2.تثبیت إقامته أو ممارسة نشاط مهني أو نشاط مأجور به

والمعتادة یعتبر مقیماالأجنبي الذي یرغب في تثبیت إقامته الفعلیة:الأجنبي المقیم-/ب

والدائمة في الجزائر والذي رخص له بذلك بتسلیمه بطاقة المقیم من قبل ولایة مكان إقامته 

ولا یمكن له الاستفادة من بطاقة المقیم إلا إذا كان حائزا 3.ومدة صلاحیتها سنتان

:إحدىالوثائق الآتیة

رخصة العمل-

ترخیص مؤقت للعمل-

4إلى الأجانب غیر الخاضعین لرخصة العملتصریح بتشغیل عامل أجنبي بالنسبة -

ومنه سوف نحدد إجراءات الحصول على بطاقة المقیم وكذا إجراءات الحصول على 

:رخصة العمل فیما یلي

.السالف الذكر11-08من قانون  1فقرة  04المادة -1

.السالف الذكر11-08من القانون 10المادة -2

.السالف الذكر11-08من قانون 16المادة -3

السالف الذكر11-08من قانون 17المادة -4
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:إجراءات الحصول على بطاقة المقیم-

للحصول على بطاقم مقیم قصد ممارسة نشاط مأجور یجب أولا تقدیم طلب -

الإقامة في الجزائر وجمیع البیانات المتعلقة بالحالة المدنیة الذي یتضمن أسباب تمدید 

.وبحالة زوجه وأولاده المقیمین معه وشهادة طبیة وان یرفق بالطلب صور بطاقة التعریف

تقدیم رخصة العمل-

أن یكون حاملا لجواز سفر وتأشیرة قید الصلاحیة -

1د ج  40طابع جبائي -

دها إلى عامل العمالة ویودع في قسم الشرطة ویوجه طلب بطاقة المقیم أو طلب تجدی

التابع له محل الإقامة أو في حالة عدمه یقدم للبلدیة، لكن تسلم بطاقة المقیم من طرف 

مدیریة تنظیم مصلحة الأجانب على مستوى الولایة والتي بعد التأكد من صحة الملف ترسل 

للولایة مشفوعا برأیه والموافقة على بإرسالیة لأمن الولایة الذي یقوم بالتحقیق ثم یعید الملف

.تسلیم بطاقة مقیم

الحصول على رخصة العمل أو جواز العمل-2

مع "المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب 10-81من القانون 02نصت المادة 

المخالفة التي تنص علیها ایة معاهدة أو اتفاقیة ابرمتها الجزائر مع دولة الأحكاممراعاة 

أجنبیة، یجب على كل أجنبي مقبل على ممارسة نشاط مدفوع الاجر بالجزائر أن یكون 

"حائزا على جواز أو رخصة العمل المؤقت

من خلال هذه المادة یتضح أن رخصة العمل تنقسم إلى نوعین وهما جواز العمل 

عدل 11-08من قانون 17خیص مؤقت للعمل، لكن المشرع الجزائري من خلال المادة وتر 

السالف الذكر216-66من المرسوم  07و 06فقرة  05أنظر المادة -1
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تسمیة رخصة العمل مكان جواز العمل وترخیص مؤقت للعمل مكان رخصة العمل المؤقت 

:ومنه سوف نبرز الفرق بینهما

یسلم جواز العمل أو رخصة العمل في حالة مزاولة :جواز العمل أو رخصة العمل-/أ

1.أشهر ولا یتعدى سنتین03لأجنبي لعمل مأجور یتجاوز العامل ا

تسلم رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب المدعوین :ترخیص مؤقت للعمل-/ب

2.أشهرا أو تساویها)03(لممارسة نشاط مدفوع الأجر، لمدة تقل عن ثلاثة 

وللحصول على هذه الرخصة یجب على الهیئة المستخدمة تقدیم ملف كامل إلى 

الحالتشغیل المختصة إقلیمیا یحتوي على تقریر معلل یتضمن رأي ممثلي مص

الذي یحدد كیفیات 510-82من المرسوم 02والبیانات المنصوص علیها في المادة 3العمل

، وطلب مرفق بمجموعة من الوثائق حسب 4منح جواز أو رخصة العمل المؤقت للأجانب

5.نوع رخصة العمل

تسلیم طلب رخصة العمل المؤقت یبلغ القرار الذي تتخذه یوما الموالیة من45وبعد 

مصالح التشغیل، وبعد هذه المدة إذا لم تبلغ مصالح التشغیل الطالب بقرارها یعد سكوتها 

.بمثابة موافقة ضمنیة

وفي حالة انتهاء صلاحیة رخصة العمل المؤقت أو جواز العمل فیجب تجدیدها، 

یوما على الأقل من تاریخ انتهاء 45از العمل قبل فالمشرع اشترط تقدیم طلب تجدید جو 

صلاحیة هذه الوثیقة ویسلم للعامل الأجنبي وصل یسمح له بالاستمرار في عمله حتى انتهاء 

.السالف الذكر10-81من قانون رقم 10أنظر المادة -1

.السالف الذكر10-81من قانون رقم 08أنظر المادة -2

السالف الذكر10-81من قانون رقم 06أنظر المادة -3

.السالف الذكر510-82من المرسوم02أنظر المادة -4

السالف الذكر510-82من المرسوم 08،15أنظر المواد -5
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أما 1صلاحیة جواز العمل المودع وهي نفس إجراءات طلب تغییر الولایة أو منصب العمل،

أیام على الأقل من تاریخ انتهاء 08بالنسبة لتجدید رخصة العمل المؤقت یودع الطلب قبل 

.2صلاحیتها

:3ویتضمن طلب تجدید جواز العمل على الوثیقتین التالیتین

.نسخة من عقد العمل المصادق علیه-

.جواز العمل المسلم في وقت سابق والذي یطلب تجدیده-

المتعلقة برخصة العملالإجراءاتللإشارة فهناك فئات من الأجانب المستثنیین من 

:وهذه الفئات هي

.المهن التجاریة، الصناعیة، الحرة والحرفیة-

.الحائزین على أسهم في الشركة-

.الممثلون الدبلوماسیون للحكومات الأجنبیة المعتمدة في الجزائر-

الموظفون الأجانب العاملین بالهیئات الدولیة أو الإقلیمیة المعتمدة، أو -

.بمقتضى اتفاق أبرم مع الدولة الجزائریة

.الزائرون التجاریون كالعارضین ومستخدمي الأجنحة-

الصحافیون الأجانب المنتدبین المقیمین في الجزائر والمرتبطین بجرائد تصدر -

.في الخارج أو وكلات أنباء أو قنوات إذاعیة تبث من الخارج

المشاركون في التظاهرات الریاضیة الدولیة والحكام المرافقین، والوفود الرسمیة، وكل -

راشد راشد، شرح علاقات العمل الفردیة والجماعیة في ضوء التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، /د-1

86، ص1991سنة 

السالف الذكر510-82من المرسوم رقم 17المادة -2

السالف الذكر510-82من المرسوم رقم 11المادة -3
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.شخاص المعتمدین من طرف الفیدرالیات الریاضیة الدولیة أو الاقلیمیة أو الوطنیةالأ

الفنانون بما فیهم الفنانین الاستعراضیین ومنشطي العروض وكذا المرافقین، بشرط ألا -

.ثلاثة أشهر03إقامتهمتتجاوز مدة 

تفاقیة موظفي وكلات النقل الجوي، ماعدا الأحكام المخالفة بمقتضى معاهدة أو ا-

.وقعتهاالجزائر مع دولة أجنبیة

البحار الأجنبي العامل على ظهر سفینة راسیة في میناء جزائري طبقا للاتفاقیات -

.البحریة التي صدقت علیها الجزائر، غیر أنه یتعین على كل ملك سفینة یشغل بحارة 

ة بسندات أجانب على متن سفینة ترفع العلم الجزائري الخضوع إلى الإجراءات المتعلق-

.العمل طبقا للتشریع الساري المفعول

المستخدمون الأجانب المتنقلین الذین یقومون بأعمال نقل بري لحساب مستخدم مقیم -

.ثلاثة أشهر03بالخارج بشرط ان لا تتعدى الاقامة في الجزائر 

المؤرخ 276-86الموظفون الأجانب في مصالح الدولة طبق لأحكام المرسوم رقم -

المعدل والمتمم الذي یحدد شروط توظیف الأجانب في مصالح 1986فمبر نو  11في 

.الدولة والجمعات المحلیة

ولكن رغم أنه هذه الفئات معفیة من الالتزام بالحصول على سند عمل فهذا لا یعني عدم 

خضوعها لأحكام التشریعات الأخرى الساریة المفعول، لا سیما احترام التشریع والتنظیم

1.الأجانب في الجزائروإقامةبدخول المتعلق 

:إبرام عقد محدد المدةاشتراط -ثانیا

اشترط المشرع الجزائري أن تكون علاقة العمل التي تربط العامل الأجنبي بالهیئة 

وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، دلیل على البوابة الإلكترونیة لللإطلاع على تفاصیل أكثر یرجى الولوج -1

/https//www.mtess.gov.dz/arالإجراءات 
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المستخدمة محددة المدة، ذلك خلافا لعلاقة العمل الخاصة بالمواطنین الجزائریین والتي 

غیر محدودة، واستثناء عن القاعدة العامة یمكن أن یتم إبرامها یجبأن تبرم كقاعدة عامة لمدة 

لمدة محدد وفقا للشروط القانونیة،كما أنه بغض النظر عن المستخدم، سواء كان أجنبیا أو 

وطنیا، فان حالات اللجوء إلى العقود المحددة المدة كثیرا ما تفرضها بعض الأسباب 

المتعلق 1990السالف الذكر 11-90نونالقا من12والاعتبارات وتتضمنها المادة 

، ومنه فإن المشرع أوجب أن یمارس الأجنبي نشاطه وفقا 1بعلاقات العمل المعدل والمتمم

ل أن تتجاوز مدة العقد عمل محدد على أساسه تسلم رخصة العمل ولا یمكن في جمیع الأحو 

والمؤسسات والهیئات سنتین حتى أولئك الذین یستخدمون لمصالح الدولة والجماعات المحلیة

الذي یحدد شروط 1986نوفمبر 11المؤرخ في 276-86العمومیة حسبالمرسوم رقم 

توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات 

31.2-04العمومیة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

ون لإنجاز مهام مؤقتة بطبیعتها مثل حالة إن الأصل أن العمال الأجانب یستخدم

الأشغال العمومیة والبناء وهي محددة بمدة زمنیة التي یضع فیها العامل نشاطه وخبرته 

وجهده فیخدمة ومصلحة صاحب العمل وإدارته، وهي المدة التي تحدد من الناحیة المبدئیة 

نونیة والتنظیمیة المعمول بحریة من قبل المتعاقدین، مع أخذ بعین الاعتبار النصوص القا

وفقا لطبیعة أشهر أو سنتین 03لا تتجاوز ربط مدة عقد العمل بمدة10-81فالقانون 3.بها

.الرخصة الممنوحة من طرف المصالح المختصة

:الفرع الثاني

لعامل أجنبيالشروط الموضوعیة

38أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص-1

59، ص2005زهیر سناني، قانون الأجانب في الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزیع، سنة -2

27بن صاري یسین، المرجع السابق، ص-3
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حصر المشرع الجزائري الشروط الموضوعیة في شرطین أساسیین ویتمثل الشرط الأول 

في إثبات مستوى التأهیل أما الشرط الثاني تمتع الأجنبي بالصحة والسلامة البدنیةالتي 

.تخوله لقیام بأعماله على أكمل وجه

مستوى تأهیلرطتمتع الأجنبي بش-أولا

ب على المستخدم التأكد من أنه لا یمكن شغل قبل اللجوء إلى العمال الأجانب، یج

المنصب أو العمل المعني من قبل عامل وطني، نظرا لانعدام المؤهل أو الاختصاص 

المطلوب مع عدم إمكانیة انتظار نتائج فترات تكوین التي یمكن اللجوء إلیها، أو التي قد 

معني أن یكون حائزا على تكون حیز التنفیذ وبالتالي یشترط في العامل المترشح للمنصب ال

1.الشهادات والمؤهلات المطلوبة في المنصب أو العمل المقصود

منع المشرع الجزائري تسلیم جواز أو رخصة العمل المؤقت للأجنبي إذا كان منصب 

العمل یمكن شغله من قبل عامل جزائري، سواء بالترقیة الداخلیة أو عن طریق التشغیل 

الجزائري أن یكون العامل الأجنبي حائزا على الشهادات الخارجي، كما اشترط المشرع

ه والجهاز المؤهل قانونا لتحدید هذین 2والمؤهلات المهنیة اللازمة للمنصب الواجب شغل

من ) ج(فقرة  05الشرطین هو الوكالة الوطنیة للتشغیل وأسندت له هذه المهام بموجب المادة 

طلاع بكافة متطلبات سوق العمل حیث أن ،لكونها على إ773-06المرسوم التنفیذي رقم 

4.بحوزتهاجمیع طلبات وعروض العمل

113أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص-1

.السالف الذكر10-81من القانون رقم 2و  1فقر  05أنظرالمادة -2

الذي یحدد مهام الوكالة الوطنیة للتشغیل وتنظیمها 2006فبرایر 18المؤرخ في 77-06من المرسوم رقم 05المادة -3

2006فبرایر 19، مؤرخة في 09وسیرها، جریدة الرسمیة 

16بن عزوز بن صابر، المرجع السابق ص-4
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المتعلق بعلاقات العمل منع المشرع 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90وبصدور قانون 

الجزائري منعا باتا الهیئة المستخدمة من توظیف العمال الأجانب إلا في حالة عدم وجود ید 

1.عاملة محلیة متخصصة

تمتع الأجنبي بالصحة والسلامة البدنیة-ثانیا

اشترط المشرع الجزائري في العامل الأجنبي أن یتمتع بالصحة والسلامة البدنیة، حیث 

لا یجوز تشغیله إلا إذا أثبتت المراقبة الصحیة أن المعني تتوفر فیه الشروط المحدد في 

.الجزائريوهذا الشرط اشترطه المشرع حتى في العامل 2التنظیم المعمول به

ویعتبر حمایة العمال بواسطة طب العمل جزء لا یتجزأ من السیاسة الصحیة الجزائریة، 

ففي إطارالمهام المحدد في التشریع الجاري به العمل،یهدف طب العمل الذي تعد 

مهمتهوقائیة أساسا وعلاجیة أحیانا إلى الاهتمام برعایة العمال والمترشحین إلى العمل 

اقتصادیا ووقایته من الأمراض، وتشخیص كل العوامل التي قد تضر صحیاواجتماعیا و 

3.بصحة العامل في أماكن العمل وكذا مراقبتها بهدف التقلیل منها أو القضاء علیها

"والتي تنص1996من دستور 54وهذا ما أكدته المادة  الرعایة الصحیة لكل :

"یة والمعدیة وبمكافحتهاالمواطنین، الدولة تتكفل بالوقایة من الأمراض الوبائ

المتعلق بشروط استخدام 60-71وحدد المشرع الجزائري من خلال قانون رقم 

الأجانب مجموعة الأمراض المعدیة، السرطانیة والعقلیة التي تمنع الأجنبي من مزاولة نشاط 

المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب الذي ألغى 10-81مهني،ولكن بصدور القانون رقم 

قانون السالف الذكر نجد ان المشرع لم یوضح بصراحة أنواع الأمراض التي تمنع الأجنبي ال

السالف الذكر11-90من قانون رقم 21المادة -1

.السالف الذكر10-81من القانون رقم  03فقرة  05المادة -2

122،ص 2011بلعروسي أحمد التجاني، قانون العمل، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة -3
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من مزاولة نشاط مهني مأجور في الجزائر، فتمتع الأجنبي بالصحة والسلامة البدنیة یعد 

شرطا أساسیا وذلك من اجل الحد من انتشار الأوبئة والامراض المعدیة في المجتمع 

الجهد الفكري والبدني للعامل من أجل تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاستفادة الكاملة من

1.للمؤسسة

من خلال هذا الفصل توصلنا إلى تعریف العامل الأجنبي وهو كل عامل یحمل 

جنسیة، كما أن المشرع الجزائري میز بین آیةجنسیة غیر الجنسیة الجزائریة أو لا یحمل 

یث طبیعة عقد العمل، التأهیل، وكذلك التمییز من العامل الأجنبي والعامل الجزائري من ح

حیث إجراءات التشغیل، كما قید تشغیل العمالة الأجنبیة بشروط وذلك من خلال القانون 

المتعلق بعلاقات 11-90المتعلق بشروط تشغیل العمالة الأجانب والقانون رقم 81-10

لعمل إضافة للمرسوم المحدد لكیفیات منح جواز أو رخصة ا510-82العمل والمرسوم 

المحدد لشروط توظیف المستخدمین الأجانب في مصالح الدولة والجماعات 86-276

.المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة بالنسبة للعمال والعاملین لدى الدولة

میلودي فاطمة الزهرة، كرتل فضیلة، الإطار القانوني لتشغیل الأجانب في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -1

15-14، ص2015-2014، سنة ضمان إجتماعي، جامعة خمیس ملیانةتخصص قانون 
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بعدما تم التطرق في الفصل الأول إلى مفهوم العامل الأجنبي وشروط تشغیل الأجانب 

في الجزائر، سیتم في هذا الفصل الحدیث عن الأثار المترتبة على تشغیل العمالة الأجانب 

ومن بین هذه الآثار التمتع بالحقوق ویخضع بالمقابل لبعض )المبحث الأول(

التشریعات والنصوص القانونیة الخاصة بعالم الشغل وضعت الالتزامات،ولمراقبة تطبیق 

الدولة هیئات مكلفة بالرقابة، وفي حالة نشوء نزاع بین المستخدم والعامل الأجنبي یحق لكل 

).المبحث الثاني(طرف اللجوء إلى القضاء 
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:المبحث الأول

المترتبة على تشغیل العمال الأجانبالآثار

م علاقة العمل للعامل الأجنبي بعض الحقوق والامتیازات من بینها یترتب على قیا

الحق في الأجر ومختلف التعویضات المرتبطة به، وكذا الحق في الراحة والعطل وغیرها من 

، 1الحقوق المنصوص علیها قانونا، ویخضع بالمقابل لبعض الالتزامات القانونیة والعقدیة

، كما یمكن أن تنتهي علاقة العمل ببعض )الأولالمطلب(وهذا ما سوف نتطرق إلیه في 

وهذا ما سوف نتطرق إلیه في 2الطرق الخاصة والمتمیزة بالنظر إلى خصوصیة هاته العلاقة

.)المطلب الثاني(

:الأولالمطلب 

التمتع بالحقوق والقیامبالالتزامات

:الفرع الأول

التمتع بالحقوق

:الحقوق المالیة-أولا

هو المقابل المالي المحدد الذي یتفق علیه، ویدفع للعامل نقدا :الحق في الأجر-1

كلما حل أجل سداده، مقابل العمل المؤدي، فهو متلازم مع العمل وجودا وعدما مثلما یفهم 

،وهو یعني بحمایة قانونیة صارمة بالنظر لطابعه 11-90 رقم من قانون80من نص المادة 

أفضلیة في السداد قبل غیره من الدیون، بما فیه الاجتماعیوالمعیشي، حیث أقر له المشرع

.وهذا بالنسبة للعامل الوطني89دیونالخزینة العمومیة وذلك وفق نص المادة 

188بشیر هدفي، المرجع السابق، ص- 1

187نفس المرجع، ص- 2
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-من المرسوم رقم 03فقرة  06أما بالنسبة للعامل الأجنبي فقد نصت المادة  85

مؤسسات و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال ال1985الصادر في مارس 23

على أن  العمال الأجانب یستفیدون من الحقوق :"الإدارات العمومیة في مجال الحقوق 

وكما رأینا ، "التي تخولها الأحكام القانونیة الساریة المفعول على الوظیفة التي یشغلونها

أن المشرع الجزائري منح العامل الأجنبي نفس الأجر الذي یتقاضاه العامل الوطني من نفس 

ظیفة ونفس المؤهلات، كما تحظى الأجور في شتى التشریعات الحدیثة بحمایة قانونیة الو 

الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد من 25و فقا للمادة 1مشددة

أسرهمفإن العامل الأجنبي یتمتع بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تطبق على رعایا 

و یعتبر الأجر ثمرة الجهد الذي یقوم به العامل ولذا لا فرق ، 2من حیث الأجردولة العمل 

بین العامل ما إذا كان أجنبیا أم وطنیا ولا یستطیع رب العمل حرمان العامل الأجنبي من 

.هذا الحق

المتضمن القانون النموذجي 59-85من المرسوم رقم  8و 7كذلك حددت المادتین 

الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة المرتب الذي یضرب في معامل تصحیحي 

3.وتعویض  الخبرة

یقوم بتحویل مرتبه إلى الخارج وفقا للتنظیم المعمول  أنكما أنه یحق للعامل الأجنبي 

.من نفس المرسوم20به وهذا ما نصت علیه المادة 

ات قانون العمل هو أنه قانون من بین ممیز :الحق في الضمان الاجتماعي-2

اجتماعي بالدرجة الأولى، لكونه یهدف بصفة أساسیة إلى حمایة العامل الأجنبي من كافة 

الأخطار التي قد تنجم عن علاقة العمل وتتمثل هذه الأخطار على اختلاف أنواعها، تلك 

187بشیر هدفي، المرجع السابق، ص-1

، السالفة الذكر45من الاتفاقیة الدولیة رقم 25أنظر المادة - 2

.247أحمیة سلیمان، المرجع سابق، ص-3
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من الأضرار التي الأحكام القانونیة والتنظیمیة التي تعمل على مساعدة العمال على التخفیف 

قد تصیبه نتیجة لسبب من الأسباب والتكفل بشؤونه بصفة كلیة أو جزئیة حسب الحالات، 

1.فالتأمین یشمل المرض والولادة والعجز والوفاة

ویشكل نظام الضمان الاجتماعي أو ما یسمى بالتأمینات الاجتماعیة جانبا هاما من 

ریعات العمالیة الحدیثة على العمال، إذ ان جوانب الحمایة الاجتماعیة التي تمنحها التش

التعویضات التي تقدمها صنادیق الضمان الاجتماعي سواء كانت تعویضات عینیة أو نقدیة 

تغطي مجمل المخاطر والأعباء الاجتماعیة والمهنیة للعمال، وتحافظ على تجدید قوة 

2.العمل

ما كانت جنسیاتهم كذلك فیما یخص الضمان الاجتماعي فإن العمال الأجانب مه

ومهما كانت قیمة وطبیعة أجورهم فهم ملزمون بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي ماعدا في 

حالة ما إذا نصت على غیر ذلك أحكام الاتفاقیات الثنائیة للضمان الاجتماعي الموقعة بین 

ان حیث أن الاتفاقیات هي التي تحدد كیفیة انتسابهم للضمالأصلیةالجزائر وبلدانهم 

14-83القانون رقم أحكاموهذا ما جاء في .الاجتماعي في بلدانهم التي یحملون جنسیاتهم

3.المتعلق بالتزامات المكلفین بالضمان الاجتماعي1983جویلیة 02المؤرخ في 

الحقوق الغیر مالیة-ثانیا

2764-86من المرسوم رقم 13لقد نصت على ذلك المادة :الحق في الراحة-1

.145أحمیة سلیمان، المرجع سابق، ص-1

145بشیر هدفي، المرجع سابق، ص -2

145، المرجع نفسه-3

المتعلق بشروط توظیف المستخدمین الأجانب في 1986نوفمبر 11المؤرخ في 276-86من المرسوم رقم 13المادة -4

1986نوفمبر 12، مؤرخة في 46والمؤسسات والهیئات العمومیة، جریدة رسمیة عدد مصالح الدولة والجماعات المحلیة 

أكتوبر 03، مؤرخة في 36، جریدة رسمیة عدد2004أكتوبر 02المؤرخ في 315-04معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
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.بشروط توظیف المستخدمین الأجانبالمتعلق

.على أن العامل الأجنبي یستفید من العطل حسب التشریع والتنظیم المعمول بهما

حیث أن المشرع اعتنى بالجانب الاجتماعي والصحي وأدى إلى تقریر مجموعة من الاحكام 

بعض الأخر المتعلقة بفترات الراحة المتنوعة، منه ما هو اسبوعي ومنها ما هو سنوي، وال

.تقرر لمناسبات الأعیاد الدینیة والوطنیة

فالراحة الأسبوعیة تقررت في جمیع الأنظمة القانونیة الحدیثة، فترة راحة أسبوعیة 

، من بینها التشریع الجزائري الذي الأعمالتشمل جمیع الفئات العمالیة في مختلف الأنشطة و 

إلزامیة التمتع براحة أسبوعیة لجمیع اعتمد في جمیع النصوص القانونیة المتعاقبة مبدأ

1990أبریل سنة 21المؤرخ في 11-90من قانون رقم 33العمال، منها نص المادة 

المتعلق بعلاقات العمل، التي تقضي بمنح العامل یوم كامل للراحة في الأسبوع یتجدد بصفة 

الراحة للتمتع ب2009دوریة، وقد حدد یوم السبت بموجب مرسوم رئاسي صادر في 

الأسبوعیة كمبدأ عام، إذ ترد علیه بعض الاستثناءات التي تجیز تأجیل یوم الراحة إلى یوم 

آخر، مثل حالة العمل التناوبي حیث تعمل بعض المؤسسات بهذا النظام، نظرا لطبیعة 

نشاطها الخاص، فتندمج الراحة الأسبوعیة مع العمل التناوبي لتصبح تناوبیة حسب المواد 

،وإلى جانب الراحة الأسبوعیة فهناك العطلة السنویة وكذا 11-90ن رقممن قانو  37و  36

حیث أن العطلة السنویة هي حق لكل عامل قضى سنة من الخدمة 1الأعیاد الدینیة والوطنیة،

المتصلة وهي مدفوعة الأجر وحق لكل العمال الذین یخضعون لأحكام قانون العمل سواء 

أو غیر محددة المدة وأیا كانت طریقة حساب أجورهم سواء كانت عقود عملهم محددة المدة

كانت بالأجر الشهري أو بالأسبوع أو بالیوم أو بالساعة، واعتبر المشرع الجزائري العطلة 

سبتمبر  02في  مؤرخة50، جریدة رسمیة عدد 2009غشت 30المؤرخ في 272-09والمرسوم التنفیذي رقم 2004

2009.

نبیل صقر وفرح محمد الصالح، تشریعات العمل نصا وتطبیقا، النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالعمل، اجتهاد -1

188المحكمة العلیا، دار الهدى للنشر، عین میلة، ص 
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السنویة المدفوعة الأجرحقا لكل عامل من جهة والتزاما یقع على عاتق صاحب العمل من 

1.جهة أخرى

والأمن داخل أماكن العملحق العامل في الوقایة الصحیة –2

وتطبیقا .حق العامل في الوقایة الصحیة والأمن داخل أماكن العمل حق دولي دستوري

للمبادئ المكرسة في الاتفاقیات الدولیة والدستور الجزائري صدرت جملة من النصوص 

التشریعیة والتنظیمیة تسهر كلها على حمایة العمال من أخطار حوادث العمل والأمراض 

مهنیة ویعد الوقایة منها مسؤولیة تقع على عاتق صاحب العمل بالدرجة الأولى، فصاحب ال

2.العمل ملزم بتوفیر كل وسائل الحمایة المكرسة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة

الحقوق الممتدة إلى أسرة العامل الأجنبي-3

یمتد للعمال فإن الحق الوحید الذيالسالف الذكر10-81من قانون 16حسب المادة 

الأجانب الذین یعملون خارج إطار الدولة هو الحق في تسدید مصاریف السفر له ولعائلته 

ما العمال الذین یعملون لدى مصالح الدولة فإن أ مته الاعتیادیة إلى مكان تعیینه،من إقا

مصاریف نقله من مقر إقامته في الجزائر وكذلك :أسرته تستفید من بعض الحقوق الآتیة

اریف نقل زوجه وأطفاله القصر الذین تحت كفالته في حدود إثنین وأیضا فوائض أمتعته مص

كلغ بالإضافة على مصاریف تنقله 20كلغ ولكل طفل في حدود اثنین 20وزوجه في حدود 

3.وتنقل زوجه وأطفاله في حدود إثنین بمناسبة العطلة السنویة

ق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم، الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقو لكن بالرجوع إلى

233بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص-1

245بن عزوز صابر، المرجع السابق، ص-2

بلحاج محمد، الإطار القانوني لتشغیل العمال الأجانب، مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون /یر محمد امینخض-3

-2018المؤسسات الاقتصادیة، جامعة أحمد درایة أدرا، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة 

32، ص2019
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نجد أنه هناك عدة حقوق منحت لأسر العمالة الأجانب عدة حقوق منها ما یتعلق بحقوق 

العمال من الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع11و 10الإنسان منها ما نصت علیه المادة 

ومنها حقوق 1أو الاستعباد،كتعرضهم للتعذیب أو العقوبة القاسیة المهاجرین وأفراد أسرهم 

أخرى تتعلق بالعمال المهاجرین وأفراد أسرهم الحائزین للوثائق اللازمة أو الذین هم في وضع 

:نظامي ومن بین هذه الحقوق

حقهم الحصول على المعلومات الكاملة بجمیع الشروط المنطبقة على دخولهم وبوجه -

.وز لهم مزاولتها مقابل أجرخاص الشروط المتعلقة بإقامتهم والأنشطة التي یج

الإعفاء من رسوم الاستیراد والتصدیر وضرائبها فیما یتعلق بأمتعته الشخصیة -

2.والمنزلیة فضلا عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط الذي یتقاضى عنه أجر

:الفرع الثاني

القیام بالالتزامات

تشغیل الأجانب عدة التزامات یفرض القانون المتعلق بشروط :الالتزامات القانونیة-أولا

:على العامل الأجنبي وهي على النحو التالي

یجب على كل أجنبي أن یكون حائزا جوازا أو رخصة للعمل المؤقت تسلمها المصالح -

3.المختصة إقلیمیا

یجب على العامل الأجنبي أن ینفذ العمل المكلف به لدى صاحب العمل المعین في -

.هیئة صاحبة عمل واحدة دون سواهاالرخصة التي یحملها ولدى

یترتب عن تسلیم جواز أو رخصة العمل المؤقت إلصاق طابع جبائي على نفقة -

، السالفة الذكر45رقم من الاتفاقیة الدولیة 11-10أنظر المواد - 1

، السالفة الذكر45من الاتفاقیة الدولیة رقم 46-37أنظر المواد- 2

، السالف الذكر10-81من قانون 02أنظر المادة - 3
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.العامل الأجنبي

یلتزم العامل الأجنبي بالحضور الشخصي لسحب جواز أو رخصة العمل المؤقت من -

من قبل هیئة مصالح العمل المختصة إقلیمیا وعند الاقتضاء یسحبه الممثل المفوض قانونا

1.صاحبة العمل

یلتزم العامل الأجنبي بتقدیم جواز أو رخصة العمل المؤقت كلما طلبت ذلك السلطات -

2.المحلیة

یجب على صاحب جواز العمل،الذي یرغب في ترك عمله، أن یشعر مصالح العمل -

خمسة عشر یوما قبل نقض علاقة العمل مع بیان )15(المختصة إقلیمیا في غضون 

3.سباب المبررة لذلكالأ

یلتزم العامل الأجنبي بإعادة جواز أو رخصة العمل المؤقت للهیئة صاحبة العمل في -

4.حالة نقض علاقة العمل

الالتزامات المهنیة-ثانیا

إلى جانب الالتزامات الأساسیة والتي مصدرها القوانین والنصوص التنظیمیة المعمول 

د المبرم بین العامل الأجنبي والمؤسسة المستخدمة بها توجد التزامات أخرى یفرضها العق

وتتمثل في تنفیذ العمل المحدد في العقد، الذي یعتبرالالتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق 

:تنفیذ العمل المتفق عیله في اطار علاقة العمل شروط وهيالعامل الأجنبي ویتطلب

التنفیذ الشخصي للعمل-

، السالف الذكر10-81من قانون 13أنظر المادة - 1

، السالف الذكر10-81من قانون 18أنظر المادة - 2

السالف الذكر، 10-81من قانون 21أنظر المادة - 3

، السالف الذكر10-81من قانون 21أنظر المادة - 4
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بذل عنایة في تنفیذ العمل-

المحافظة على وسائل العمل-

:إلى جانب ذلك هناك عدة التزامات أخرى منها

الالتزام بالسر المهني -1

إن قیام العامل الأجنبي بالعمل لحساب صاحب العمل، قد یمكنه من التعرف على 

أسرار هذا العمل، و تسرب هذه الأسرار إلى الغیر و بصفة أدق إلى المنافسین و ذلك من 

بمصالح صاحب العمل،لذلك اعتبر المشرع الجزائري المحافظة على الأسرار الأضرارشأنه 

المهنیة و عدم إفشائها من الالتزامات الجوهریة التي تقع على العامل و یعتبر هذا الالتزام 

من مستلزمات عقد العمل، ومن ثم فهو التزام عام یسري على جمیع العقود المختلفة،فالالتزام 

فقد أشار 1.زام لصیق بعلاقات العمل بصرف النظر عن نوع العمل وطبیعتهبالسریة الت

المتعلق بعلاقات العمل على هذا الالتزام وذلك في الفقرة 11-90من قانون 07المادة

أن لا یفشوا المعلومات المهنیة المتعلقة بالتقنیات والتكنولوجیا وأسالیب الصنع "السابعة 

 یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة بالهیئة وطرق التنظیم وبصفة عامة أن لا

كما أنه ومن حلال المادة "المستخدمة إلا إذا فرضها القانون أو طلبتها سلطتهم السلمیة

من قانون العقوبات أقر عقوبة جسدیة ومالیة للعامل الذي یرتكب جنحة افشاء السر 302

2.المهني

الالتزام بعدم المنافسة-2

فانه على العامل ان لا تكون له مصلحة  11-90 رقم  ن القانونم07حسب المادة 

154بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -1

المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66من الأمر رقم  302و  301راجع المادتین -2

.و المتمم
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مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة أو ش أخرى تنافس رب العمل في نشاطه بحیث انه على 

العامل الالتزام بالحیاد، ویسري هذا الالتزام طیلة علاقة العمل اذ لا یوجد ما یبرر ادراج هذا 

1.یصبح العامل محرر من كل التزامالشرط بعد نهایة علاقة العمل این 

:المطلب الثاني

نهایة عقد تشغیل العمالة الأجانب

یقصد بانتهاء عقد العمل فك الرابطة العقدیة بما یترتب علیها من حقوق والتزامات بین 

، 2طرفیها وانقضاء العقد بهذا المعنى یعد أمرا طبیعیا باعتباره من العقود المؤقتة بطبیعتها

علاقة العمل الأجنبي فقد تنتهي بانتهاء المدة المحدد للعقد أو تنتهي ببعض الطرق وبالنسبة ل

ببعض الطرق الخاصة نظرا لخصوصیة هذه العلاقة إذ یمكن فسخ العقد بطلب من 

3.أحد الطرفین أو یمكن أن یفسخ العقد بقوة القانون

:الفرع الأول

فسخ العقد بإرادة الطرفین

المتعاقدین أن یطلب فسخ العقد بشرط اشعار الطرف الآخر بذلك یمكن لأحد الطرفین 

لكن یمكن للعامل الأجنبي إذا فسخت الهیئة المستخدمة العقد لأسباب 4.ثلاثة أشهر03قبل 

أخرى غیر الأسباب التأدیبیة أو المهنیة أن یطالب بتعویض من الخدمة یساوي مرتب شهر 

من الخدمة الفعلیة دون أن یتجاوز ذلك ثلاثة شهرا متتابعة )12(عن كل فترة أثني عشر 

28خیضر محمد أمین، بلحاج محمد، المرجع السابق، ص-1

قدور خلیلي، عبد الكریم وانزة، عقد العمل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم -2

2018-2017السیاسیة، جامعة أدرار 

188-187بشیر هدفي، المرجع السابق، ص - 3

.، السالف الذكر276-86من المرسوم  02فقرة  04لمادة ا-4
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1.أشهر)03(

:الفرع الثاني

فسخ العقد بقوة القانون

یمكن فسخ العقد بقوة القانون دون إشعار مسبق في حالة الاخلال الخطیر للعامل 

الأجنبي بأحد التزاماته أو ثبت قصوره المهني أو تخلى عن منصبه أو في حالة إذا لم یلتحق 

2.ي الآجال التي یحددها له مستخدمه بعد توقیعه على العقد أو خلال تنفیذهبمنصبه ف

:المبحث الثاني

الرقابة والمنازعة الخاصة بتشغیل العمالة الأجانب

إن موضوع تشغیل العمالة الأجانب شكل محور اهتمام الدول على اختلاف توجهاتها 

غیل هذا النوع من العمالة، والجزائر الاقتصادیة والسیاسیة، حیث عمدت الدول إلى مراقبة تش

على غرار دول العالم قامت بوضع أجهزة لمراقبة احترام القواعد القانونیة والنصوص 

وفي حالة نشوء نزاع بین الطرفین )المطلب الأول(الاتفاقیةوالعقدیة الخاصة بهذا التشغیل 

).المطلب الثاني(یمكن لكل طرف اللجوء إلى القضاء 

:المطلب الأول

الرقابة الخاصة بتشغیل العمالة الأجانب

یخضع تشغیل العمال الأجانب إلى رقابة تمارسها هیئات مخولة بذلك قانونا ویترتب 

على هذه الرقابة تسلیط جزاءات على من لا یحترم الإجراءات القانونیة المعمول بها في هذا 

.المجال

.، السالف الذكر276-86ن المرسوم م 02فقرة  05المادة - 1

.السالف الذكر276-86من المرسوم 05المادة - 2
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:الفرع الأول

الهیئات المكلفة بالرقابة

المنظومة التشریعیة الحالیة للعمل بالأجهزة المكلفة بمراقبة مدى احترام تدعمت 

.إجراءات تشغیل الأجانب منها مفتشیة العمل والوكالة الوطنیة للتشغیل

الرقابة عن طریق مفتشیة العمل : أولا

تعتبر مفتشیة العمل في بین الهیئات التي خول لها القانون سلطة الرقابة على تشغیل 

.الأجانبالعمال 

تعریف مفتشیة العمل -1

مفتشیة العمل من أهم الهیئات التي تراقب تطبیق تشریع العمل وتحمیه من 

الانتهاكات التي تلحق عدم تطبیقه ولقد وضعت لها نصوص تشریعیة وتنظیمیة خاصة بها 

سواء من حیث صلاحیاتها أو تشكیلها ومن حیث تنظیمها وعملها كما أخضعتها الهیئات 

.لیة والوطنیة بعنایة خاصةالدو 

لم یعرف المشرع الجزائري مفتشیة العمل وكغریه من التشریعات الأخرى ركز على 

صلاحیاتها وتشكیلها وتنظیمها واعتبرها هیئة إداریة موضوعة تحت وصایة وزارة العمل 

.1والتشغیل والضمان الاجتماعي

مهام مفتشیة العمل-2

والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2008أفریل 15المؤرخ في 125-08من المرسوم التنفیذي رقم  3فقرة  1أنظر المادة -1

2008أبریل  30في ، مؤرخة 22في وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، جریدة رسمیة عدد
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والاختصاصات المخولة لها وفقا للقانون وفي هذا الصدد تمارس مفتشیة العمل المهام 

:فهي تقوم

مراقبةتطبیقالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلاقات العمل الفردیة والجماعیة -

.وظروف العمل والوقایة الصحیة وأمن العمال

م تقدیم المعلومات والإرشادات للعمال ومستخدمیهم فیما یخص حقوقهم وواجباته-

.والوسائل الملائمة أكثر لتطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة والتعاقدیة والقرارات التحكمیة

.مساعدة العمال ومستخدمیهم في إعداد الاتفاقیات أو العقود الجماعیة في العمل-

.إجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعیة وتسویتها-

نظیمیة المتعلقة بالعمل للعمال ومستخدمیهم تبلیغ وتوضیح النصوص التشریعیة والت-

إعلام الجماعات المحلیة بظروف العمل داخل المؤسسات التابعة لاختصاصها -

الإقلیمي 

إعلام الإدارة المركزیة للعمل بمدى تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة -

1.بالعمل واقتراح التدابیر الضروریة لتكیفها وتعدیلها

.2متخصصون وهم مفتشي العمل نفتشیة العمل مهامها عن طریق أعواموتمارس

وذلك عن طریق قیامهم بزیارات تفتیشیة لأماكن العمل التابعة لمهامهم ومجال اختصاصهم، 

وهذا بهدف مراقبة مدى تطبیق الأحكام القانونیة والتنظیمیة، وفي حال معاینتهم مخالفة 

المتعلق بمفتشیة العمل، المعدل والمتمم، جریدة 1990فیفري 06المؤرخ في 03-90من القانون رقم 2أنظر المادة -1

1990فبرایر 07مؤرخة في 06رسمیة عدد 

من نفس القانون 4أنظر المادة - 2
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1حظات كتابیة، تقدیم اعذارات أو تحریر محضر مخالفةالأحكام القانونیة یمكنهم توجیه ملا

دور مفتشیة العمل في مراقبة العمال الأجانب -3

یعتبر السهر على مراقبة تطبیق التشغیل والتنظیم المتعلقین بالعمل في مجال تشغیل 

، وفي هذا الصدد فإن مفتشیة العمل2العمال الأجانب من بین المهام المخولة المفتشیة العمل

ومن خلال الزیارات التفتیشیة تراقب مدى احترام الأحكام القانونیة المتعلقة بتشغیل العمال 

.الأجانب سواء من طرف المؤسسة المستخدمة أو من طرف العامل الأجنبي

الرقابة على المؤسسة المستخدمة -أ

قات إضافة إلى الرقابة على مدى تطبیقالأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعلا

العمل الفردیة والجماعیة وظروف العمل والوقایة الصحیة وأمن العمال تقوم مفتشیة العمل 

من خلال الزیارات المیدانیة بمراقبة مدى احترام المؤسسات المستخدمة التي تشغل عمال 

أجانب للأحكام القانونیة المتعلقة بتشغیل الأجانب وفي حال تسجیل أي مخالفة خلال هذه 

تقوم بإحالتها أمام القضاء عن طریق تحریر محاضر مخالفة وإحالتها أمام الجهة الزیارات

.القضائیة المختصة

:ومن بین المخالفات التي یتم تسجیلها

إذ یعتبر مخالفة :قیام المستخدم بتشغیل عمال دون جواز العمل المؤقت أو رخصته-

المؤقت أو رخصة دون الحیازة على للقانون القیام بتشغیل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل 

إحدى هاتین الوثیقتین، أو حیازة سند سقطت صلاحیته أو تشغیله في منصب غیر المنصب 

من نفس القانون 7أنظر المادة - 1

المتضمن تنظیم مفتشیة العامة 2005جانفي 06المؤرخ في 05-05التنفیذي رقم من المرسوم 24أنظر المادة -1

2005ینایر 09، مؤرخة في 04للعمل وسیرها، جریدة رسمیة عدد 
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.1الوارد في الوثیقتین المذكورتین

:تشغیل عامل یحوز على جواز عمل خاص هیئة مستخدمة غیر التي تشتغل فیها-

أن یمارس النشاط المدفوع الآجر لدى یسمح المستفید ة إذ أن جواز العمل المؤقت أو رخص

.2هیئة صاحیة عمل واحدة دون سواها

عدم قیام هیئة العمل بإشعار مصالح العمل المختصة إقلیمیا بكل نقض لعقد عمل -

.3ساعة48لعامل أجنبي في ظرف 

الرقابة على العامل الأجنبي- ب

مستخدمة فإنها تمارس إضافة إلى الرقابة التي تمارسها مفتشیة العمل على الهیئة ال

رقابة على العامل الأجنبي إذ یعتبر ممارسة العامل الأجنبي لنشاط مدفوع الأجر دون جواز 

ویعتبر بمثابة 4أو رخصة للعمل المؤقتمخالفة أحكام القانون المتعلق بتشغیل العمال الأجانب

صلاحیته ممارسة نشاط مدفوع الأجر دون جواز العمل أو رخصته الحیازة على سند سقطت

.أو سند یخول للعامل الأجنبي ممارسة النشاط لدى مؤسسة أخرى

وتعتبر مخالفة لأحكام القانون المتعلق بتشغیل العمال الأجانب عدم تقدیم المستندات 

5.أو الوثائق التي تثبت وضعیة الأجنبي عند طلب الأعوان المؤهلین بذلك

الرقابة عن طریق الوكالة الوطنیة للتشغیل :ثانیا

إلى جانب الرقابة التي تمارسها مفتشیة العمل أوكل المشرع مهمة رقابة تشغیل الید 

السالف الذكر10-81من القانون رقم 19أنظر المادة - 1

السالف الذكر10-81من القانون 4أنظر المادة - 2

السالف الذكر10-81من القانون 21أنظر المادة - 3

السالف الذكر 10-81من القانون 2أنظر المادة - 4

السالف الذكر11-08من القانون 25أنظر المادة - 5
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.العاملة الأجنبیة للوكالة الوطنیة

تعریف الوكالة الوطنیة للتشغیل-1

الوكالة الوطنیة للتشغیل مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص وتخضع لأحكام 

من 02، حیث تنص المادة 2006فیفري 18المؤرخ في 77-06المرسومالتنفیذي رقم 

"هذا المرسوم على الوكالة مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص تخضع لأحكام هذا :

من نفس 03وتنص المادة "المرسوم تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

1"زیر المكلف بالعمل توضع الوكالة تحت وصایة الو "المرسوم على 

للمكتب الوطني للید العاملة الذي تم تنظیمه اً وتعتبر الوكالة الوطنیة للتشغیل امتداد

لیعدل 2593-90و تدخل المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم 42،2-71بموجب الامر

الید و یتمم النص السابق مغیرا بذلك تسمیة الهیئة المكلفة بضبط سوق التشغیل، من مكاتب

4.العاملةإلى الوكالة الوطنیة للتشغیل

تم تحدید المهام الموكلة للوكالة الوطنیة للتشغیل :مهام الوكالة الوطنیة للتشغیل-2

:السالف الذكر كما یلي77-06ضمنأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

إذ أن الوكالة الوطنیة للتشغیل :متابعة تطور وضعیة سوقالتشغیل والید العاملة-

تولى مهمة تنظیم ومعرفة وضعیة السوق الوطنیة للتشغیل والید العاملةوتطورها وضمان ت

ذلكوتكلف هذهالصفة، بوضع منظومة إعلامیة تسمح بالاطلاع بكیفیة دقیقة ومنتظمة 

السالف الذكر77-06من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة -1

، 53رسمیة عدد، المتضمن تنظیم المكتب الوطني للید العاملة، جریدة 1971جوان 17المؤرخ في 42-71الأمر -2

1971یونیو 29مؤرخ في 

المتضمن تنظیم المكتب الوطني للید العاملة وتغییر 1990سبتمبر 08، المؤرخ في 259-90المرسوم التنفیذي رقم -3

1990سبتمبر 12، مؤرخة في 39تسمیته، جریدة رسمیة عدد

66عبد االله قادیة، المرجع السابق،ص- 4
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وحقیقیة على تقنیات سوق التشغیل والید العاملة، القیام بكل تحلیل وخبریة في مجال 

یام بكل دراسة وتحقیق لهما صلة بأداء مهمتها، تطویر أدوات التشغیل والید العاملة، الق

1.وآلیات تسمحبتنمیة وظیفة رصد سوق التشغیل

إذ أن الوكالة الوطنیة للتشغیل تقوم بجمع :تحصیل العروض وتنصیب العمال-

عروض وطلبات العمل تضع علاقة بین العرض والطلب وفي هذا الصدد فهي تقوم 

لعمل وإعلامهم وتوجیههم وتنصیبهم، القیام بالبحث عن عروض بضمان استقبال طالبي ا

العمل لدى الهیئات المستخدمة وجمعها، تنظیم المقاصة بین عروض وطلبات العمل على 

2.المستوى الوطني والجهوي والمحلي

تشجیع الحركة الجغرافیة والمهنیة لطالبي العمل بتنظیم وتسییر المساعدات الخاصة -

حركات الید العاملة طبقا للتنظیم المعمول به وبالمشاركة مع المؤسسات الموجهة لتنظیم 

والهیئات المعنیة في تطبیق عملیات التحویل المهني او التكوین التكمیلي الخاص بتكییف 

.مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل المتوفرة

رها الدولة والجماعات المشاركة في تنظیم وتنفیذ البرامج الخاصة بالتشغیل التي تقر -

.المحلیة وكل مؤسسة معنیة وإعلامها بتسییر البرامج المذكورة أعلاه وانجازها

.البحث عن كل الفرص التي تسمح بالنصیب العمال الجزائریین في الخارج-

ل على عرض وطلب التشغیل تطویر مناهج تسییر سوق التشغیل وأدوات التدخ-

.وتقییمها

.ضمان عملیات التكوین في مجال الاستشارة في التشغیل وتسییر سوق العمل -

السالف الذكر 77-06نفیذي من المرسوم الت5أنظر المادة - 1

السالف الذكر77-06من المرسوم التنفیذي  02فقرة  05أنظر المادة - 2
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.إبرام الاتفاقیات مع الهیئات المعتمدة والبلدیات المكلفة بنشاطات التنصیب-

.1تسییر البطاقة الوطنیة لید العاملة الأجنبیة-

دور الوكالة الوطنیة للتشغیل في مراقبة تشغیل الأجانب -3

ول العامل الأجنبي على رخصة العمل لممارسة نشاط مدفوع الأجر یسبق حص

عدة إجراءات، أولها تقدیم ملف على مستوى مدیریة التشغیل للولایة من أجل الحصول على 

الاتفاق المبدئي، وتقوم هذه الأخیرة بدراسة الملف والتأكد من وضعیة العامل تجاه هیئات 

یة وطبیعة الید العاملة المراد توظیفها، الشيء الضمان الاجتماعي والضرائب، وكذا نوع

الذي یتطلب الاستعانة بالوكالة الولائیة للتشغیل باعتبارها الهیئة المطلعة على وضع 

.2وتطورات سوق العمل الوطني

الرقابة القبلیة للوكالة الوطنیة للتشغیل على تشغیل الأجانب -أ 

للتشغیل على تشغیل العمال الأجانب في تظهر الرقابة القبلیة للوكالة الوطنیة 

التدخلات التي یتعین على الوكالة الولائیة للتشغیل القیام بها من أجل تقدیم نظرة إحصائیة 

عن الوضعیة الحقیقیة لسوق العمل في الشق المتعلق بالمؤهلات المتوفرة وطلبات العمل 

3.ة والرخص الاستثنائیةالمسجلة قصد تقدیم قرار بمنح أو عدم منح الموافقة المبدئی

فمن أجل الحصول على الموافقة المبدئیة تقوم المؤسسة المستخدمة بتقدیم ملف أمام 

المدیریة العامة للتشغیل والإدماج المهني من خلال المدیریة الولائیة للتشغیل، وهذه الأخیرة 

عن ترجع إلى الوكالة الولائیة للتشغیل من أجل الحصول على عرض كامل وإحصائي 

السالف الذكر77-06من المرسوم التنفیذي 5أنظر المادة - 1

37خضیر محمد أمین، بلحاج محمد، المرجع السابق، ص -1

38ص  المرجع نفسه،- 3
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.المناصب التي تم تخصیصها للأجانب ومدى توفر مؤهلات وطنیة في نفس التخصص

أما فیما یتعلق بالرخص الاستثنائیة التي هي استثناء لمبدأ منح الأولویة للید 

العاملة الوطنیة، فهو قرار من اختصاص المدیریة العامة للتشغیل تتخذه بعد إتباع مجموعة 

م على مدیر التشغیل للولایة إرسال طلبات الاستثناء الخاص من الإجراءات التي یلز 

لمستوى تقني المتعلقة بتشغیل عمال أجانب إلى رئیس الوكالة الولائیة للتشغیل، الذي یقوم 

یوم والزامیة توقیع الرخص الاستثنائیة من قبل مدیر 15بدارستها بما تكفي في اجل أقصاه 

ها للمدیریة العامة للتشغیل التي تتخذ بناء على ذلك القرار الوكالة الولائیة للتشغیل قبل إرسال

.النهائي

یبلغ القرار النهائي إلى مدیریة التشغیل التي ترسل نسخة منه إلى وكالة الولائیة 

.للتشغیل وإلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا

واستغلال كما یتم إعلام الوكالة الوطنیة للتشغیل قصد تحیین المعلومات الإحصائیة 

الموجود ببطاقات الرخص الاستثنائیة بهدف دراسة احتیاجات السوق الوطنیة من 

.1التخصصات الناقصة مستقبلا

الرقابة البعدیة للوكالة الوطنیة للتشغیل - ب

تظهر الرقابة البعدیة للوكالة الوطنیة للتشغیل بعد حصول العمال الأجانب على 

ت التوظیف التي تقدم ضمن ملف الحصول على سندات العمل في متابعة جدول تقدیرا

الاتفاق المبدئي في حالة معاینة عدم احترام المؤسسة المشغلة للأجانب لتعهداتها المتعلقة 

.بتشغیل العمال الوطنیین وفقا للتقدیرات المقدمة في الملف

ة والجدیر بالذكر أن الوكالة الوطنیة للتشغیل من الناحیة القانونیة لا تملك صلاحی

39ص ، خضیر محمد أمین، الحاج محمد، المرجع السابق - 1
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المراقبة المباشرة للید العاملة الأجنبیة وفي حال معاینتها مخالفات متعلقة بتشغیل الید 

العاملة الأجنبیة كعدم حیازة لجواز العمل أو تشغیل في مناصب غیر المناصب الواردة 

ضمن سندات العمل خلال مراقبتها لتنصیب العمال الجزائریین تقوم الوكالة الوطنیة 

.فتشیة العمل ومدیریة التشغیل من أجل التدخل كل في نطاق اختصاصهللتشغیل بإعلام م

:الفرع الثاني

الجزاء المترتب على مخالفة القانون المتعلق بتشغیل الأجانب

یترتب على كل خرق للنصوص التشریعیة والتنظیمیة المنظمة لتشغیل العمال الأجانب 

.الطابع الإداري أو الطابع الجزائيجزاء یختلف باختلاف المخالفة المرتكبة ویتنوع بین

الجزاءات المترتبة على العامل الأجنبي -أولا

یتعرض العامل الأجنبي في حال مخالفته لأحكام القانونیة المتعلقة بتشغیل 

.الأجانب إلى عقوبات قد تكون إداریة أو جزائیة

الجزاء الإداري-1

ل المؤقت وهو جزاء یترتب إذا تبین ویتمثل هذا الجزاء في سحب رخصة أو جواز العم

المعلومات والوثائق المقدمة من طرف العامل الأجنبي غیر صحیحة أو في حالة مخالفة  أن

المتعلق 10-81من القانون  5و 4العامل الأجنبي الأحكام المنصوص علیها في المادتین 

1بشروط تشغیل العمال الأجانب

الجزائیةعقوباتال-2

إلى جانب الجزاء الإداري الذي یتعرض له العامل الأجنبي في حال مخالفته للتشریع 

السالف الذكر 10-81من القانون رقم 14أنظر المادة - 1
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المتعلق 10-81المتعلق بتشغیل الأجانب نجد عقوبات جزائیة تضمنتها أحكام القانون رقم 

المتعلق بشروط 11-08بشروط تشغیل العمال الأجانب وأخرى تضمنتها أحكام القانون رقم 

:لجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها وهيدخول الأجانب إلى ا

أیام وشهر 10دج وبالحبس لمدة تتراوح بین 5000دج و1000عقوبة تتراوح بین -

.101-81واحد أو بإحدى العقوبتین للعامل الذي یخالف أحكام القانون 

دج للعامل الذي یمتنع عن تقدیم 20.000دج إلى 5000عقوبة بغرامة تتراوح من -

2.والوثائق المثبت لوضعیته عند طلب الأعوان المؤهلینالمستندات

من القانون16دج لمخالفة أحكام المادة 20.000دج إلى 5000عقوبة بغرامة من -

11.3-08رقم  

الجزاءات المترتبة على المستخدم:ثانیا

المتعلق بشروط تشغیل العمال 10-81أورد المشرع من خلال أحكام القانون رقم 

:الأجانب مجموعة من العقوبات للمستخدم الذي یخالف أحكام القانون وهي

ل مستخدم یقوم بتشغیل دج لك20.000دج إلى 10.000عقوبة بغرامة تتراوح بین -

كان العامل غیر حائز لإحدى ملزم بجواز العمل المؤقت أو رخصته إذاعامل أجنبي

الوثیقتین أو یحوز سند سقطت صلاحیته أو یعمل في منصب آخر غیر المنصب الوارد في 

السالف الذكر10-81من القانون رقم 25أنظر المادة - 1

السالف الذكر11-08من القانون رقم 39أنظر المادة - 2

.، السالف الذكر11-08من القانون 45أنظر المادة - 3
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1.الوثیقتین المذكورتین

دج یطبق على قدر عدد المخالفات 5000دج إلى 1000عقوبة بغرامة تتراوح بین -

دج 1000تراوح ما بین المثبتة وفي حالة الرجوع یلاحق المخالف قضائیا ویعاقب بغرامة ت

دج تطبق على قدر تكرار المخالفة المثبتة وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو 5000إلى 

بإحدى العقوبتین فقط كل عامل بمؤسسة أو هیئة عمومیة أو خاصة ترخص بتشغیل عامل 

2.أجنبي غیر حائز على جواز ورخصة العمل المؤقت

مؤسسة مستخدمة تشغل أجنبي في دج لكل 800.000دج إلى 200.000عقوبة من -

3.وضعیة إقامة غیر قانونیة

:المطلب الثاني

المنازعة الخاصة بتشغیل العمالة الأجانب

قد تكون العلاقة القانونیة داخلیة بجمیع عناصرها وفي هذه الحالة فإن القضاء 

هذه الجزائري هو المختص بالنظر في المنازعة في هذه العلاقة، ولكن قد یحدث أن تكون 

العلاقة مشتملة على عنصر أجنبي ففي حالة نشوء نزاع بین أطراف هذه العلاقة فما هو 

وكذا ماهي الدعاوى التي یكون فیها العامل الأجنبي )الفرع الأول(القانون الواجب التطبیق؟  

).الفرع الثاني(طرفا فیها 

:الفرع الأول

خضوع العمالة الأجنبیة للقانون الجزائري

یولیو سنة 23المؤرخ في 01-15من الأمر رقم 55المعدلة بموجب المادة 10-81من القانون رقم 19أنظر المادة -4

2015یولیو 23مؤرخة في 6، جریدة رسمیة رقم 2015یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015

السالف الذكر 10-81من القانون 20أنظر المادة - 2

السالف الذكر11-08قانون رقم من ال49أنظر المادة - 3
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قانون الواجب التطبیق في تنازع القوانینال: أولا 

المتضمن 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58—75من الأمر 5بالنظر إلى المادة 

یخضع كل سكان القطر الجزائري لقوانین الشرطة "القانون المدني المعدل والمتمم أنه 

یا أو أجنبیا ویفهم من هذه المادة أنه كل سكان القاطنین بغض النظر إن كان جزائر "والأمن

یخضعون لقوانین الشرطة والأمن أي القواعد ذات التطبیق الضروري والتي تتعلق بالجانب 

الاجرائي للعقد والتي تعتبر قواعد آمرة ومن القانون العام للدولة أي أنه لا یمكن الاتفاق على 

لعمل مخالفتها، لكن هناك جانب الفقهاء في القانون الدولي الخاص من یري أن علاقة ا

تخضع لقانون محل التنفیذ وهجرة فكرة الإقلیمیة حیث أنه لا یمكن إنكار الرابطة الوثیقة بین 

العقد والتنفیذ، مما یصعب معه إمكان فصل التنفیذ عن سائر الآثار الأخرى، حیث أنه لیس 

مما بإمكاننا أن نحدد الالتزامات استنادا إلى قانون العقد إذا كان تنفیذ یخضع لقانون أخر،

.1یعتبر التنفیذ جوهر هذه العلاقة

یسري "التي تنصالتقنین المدنيمن الأمر  3و 1فقرة  18المادة لكن بالرجوع إلى 

یفهم "على الالتزامات التعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین أو قانون محل ابرام العقد

العلاقة التعاقدیة فان قانون من نص المادة أنه إذا تم الاتفاق على قانون معین یطبق على 

الإرادة هو الذي یسري على هذه العلاقة أما إذا أبرم العقد في الجزائر أو ایة دولة أخرى فإن 

القانون الواجب التطبیق یكون قانون محل ابرام العقد سواء كان محل ابرام العقد الجزائر أو 

.دولة أخرى

ختصاص المانع للقضاء الاجتماعيالا: ثانیا

المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب وكذلك القانون 10-81رجوع إلى القانون بال

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، لا نجد أي 08-11

128،ص1991منیر عبد المجید، تنازع القوانین في علاقات العمل الفردیة، منشأة المعارف، الإسكندریة - 1
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نص قانوني ینص على الاختصاص القضائي للنظر في النزاع الذي یكون فیه العامل 

.أو مدعى علیهالأجنبي طرفا فیهاسواء كان مدعي

وعلیه عند عدم وجود نص تشریعي یتضمن القواعد العادیة للاختصاص القضائي 

الدولي لا مناص إل الرجوع إلى قاعدة الاختصاص القضاء الداخلي، فبشأن الدعاوى 

المقدمة ضد أو من الأجانب یؤكد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المبادئ التي یتضمنها 

 42و 41المتعلقة بتطبیق القانون من حیث المكان بحیث تنص المادتین القانون المدني

على إمكانیة رفع دعوى ضد أجنبي غیر مقیم بالجزائر لتنفیذ التزامات تعاقد علیها في 

الجزائر مع جزائري أو في بلد أجنبي مع جزائري وبالمقابل یجوز تكلیف أي جزائري 

فاستنادا على 1.ت تعاقد علیها بالخارج مع أجنبيبالحضور أمام محكمة جزائریةبسبب التزاما

هاتین المادتین فإن المحاكم الوطنیة هي المختصة في النظر في الدعاوى التي یكون أحد 

2.طرفیها جزائري

فان القسم والإداریة ئريمن قانون الإجراءات المدنیة الجزا32وبالرجوع على المادة 

المدني هو الذي ینظر في جمیع القضایا ماعدا القضایا باستثناء القضایا الاجتماعیة التي 

من نفس القانون 500تكون من اختصاص القسم الاجتماعي وحده وهذا ما أكدته المادة 

:یختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتیة"التي تنص 

.والتكوین والتمهیناثبات عقود العمل -

.تنفیذ وتعلیق وإنهاء عقود العمل والتكوین والتمهین-

.منازعات انتخاب مندوبي العمال-

39، ص2009عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ترجمة لمحاكمة عادلة،-1

، 2003، دار هومة، الجزائر، سنة 2تنازع الاختصاص القضائي، ج أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، -2

7ص  



الفصل الثاني                                                        تنفيذ عقد تشغيل العمالة الأجانب

57

.المنازعات المتعلق بممارسة الحق النقابي-

.الإضرابالمنازعات المتعلق بممارسة حق -

.منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد-

."قیات الجماعیةالمنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفا-

قضاء العمل هو الذي یختص وحده بتسویة كل المنازعات الناتجة عن تنفیذ علاقة  فإذا

العمل بعد فشل المساعي السلمیة للتسویة الودیة وذلك استنادا لمبدأ سیادة الدولة على 

1.إقلیمها

بالعمال المتعلقة 97كما أن الجزائر قد تحفظت على شرط التحكیم في الاتفاقیة رقم 

المهاجرین وأكدت على اختصاصها في حالة النزاع مع العمال الأجانب سواء المقیمین أو 

2.غیر المقیمین من خلال تحفظها على الملحق الثاني من الاتفاقیة

:الفرع الثاني

الدعاوى التي یكون العمالة الأجانب طرفا فیها

ال الأجانب وكذلك القانون المتعلق بشروط تشغیل العم10-81بالرجوع إلى القانون 

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، لا نجد أي 08-11

نص قانوني ینص على الدعاوي التي یكون العمالة الأجانب طرفا فیها، وإن علاقة العمل 

حدد المدة التي تربط العامل الأجنبي مع المستخدم هي علاقة فردیة تنشأ عن طریق عقد م

وكذلك سالف الذكر القانون الأحكام یبرم بین الطرفین، فاذا من خلال ذلك یمكن تطبیق 

رشید واضح، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، دار هومة للنشر -1

151، ص2003والتوزیع، الجزائر، سنة 

.، السالفة الذكر97ااتفاقیة العمل الدولیة رقم - 2
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.المتعق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل1990فبرایر 6المؤرخ في 04-90القانون 

وعلیه فإن الدعاوى التي یكون العمالة الأجانب طرفا فیها هي كل الخلافات الفردیة 

د تنشأ بین العامل الأجنبي والمستخدم بمناسبة تنفیذ علاقة العمل لإخلال للعمل التي ق

.1أحدهما بالالتزام من الالتزامات المحدد في العقد

مما سبق توصلنا إلى أن لتنفیذ عقد تشغیل العمال الأجانب تترتب مجموعة من 

الأجانب الحقوق منها حقوق مالیة وحقوق غیر مالیة، كما تترتب عن تشغیل العمالة 

التزامات یفرضها القانون والتزامات یفرضها العقد المبرم بین العامل الأجنبي والمؤسسة 

المستخدمة، وفي حالة نهایة عقد تشغیل العامل الأجنبي قبل المدة المحددة فإنه یمكن أن 

.ینتهي بحالتین سواء بفسخ العقد بإرادة الطرفي أو فسخ العقد بقوة القانون

الجزائري أولى اهتماما كبیر للعمالة الأجنبیة حیث نصب هیئات رقابیة كما أن المشرع

مكلفة بالمراقبة والإشراف على مدى احترام العمال وأرباب العمل للقواعد المسطرة لهم 

وبالتالي تؤمن الحمایة القانونیة لهؤلاء العمال الأجانب كما تفرض عقوبات في حالة خرق 

الواجب التطبیق هو قانون محل إبرام العقد فإذا أبرم العقد في ، كما أن القانون الأحكامهذه 

الجزائر یكون القانون الجزائري هو المختص، وفي حالة خلاف قد ینشأ بین الطرفین فإن 

.القسم الاجتماعي له الاختصاص المانع في الفصل في النزاع

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، جریدة 1990فبرایر 06المؤرخ في 04-90من قانون 20أنظر المادة -1

.1991یولیو06المؤرخ في 28-91، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990فبرایر 07، مؤرخة في 06رسمیة عدد 
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:خاتمة

من خلال دراستنا الموضوع تبین لنا أن المشرع الجزائري ومن خلال النصوص 

القانونیة أجاز تشغیل العمالة الأجنبیة، إذ أتاح لهم بذلك مجموعة من الحقوق وفرض علیهم 

واجبات، إلا أنه وحمایة منه للعمالة الوطنیة من المنافسة الأجنبیة جعل تشغیل العمال 

یتم اللجوء إلیه في حالة عدم وجود ید عاملة وطنیة مؤهلة، وأورد علیه عدة الأجانب استثناء

قیود وشروط، كما أنشأ هیئات رقابیة مهمتها السهر على مراقبة مدى تطبیق الأحكام 

.القانونیة المتعلقة بتشغیل الأجانب

:ولقد اتضح لنا من خلال البحث ما یلي

الواقع المعاش حیث أن النصوص القانونیة عدم تناسب المنظومة القانونیة مع -1

المعمول بها في مجال تشغیل الأجانب لم یتم مراجعتها بالرغم من مراجعة أغلبیة 

النصوص المتعلقة بتشریع العمل وهي نصوص أعدت في نظام الاقتصاد الموجه 

وأصبحت غیر قادرة على الاستجابة لمتطلبات اقتصاد السوق، الذي یعتمد على تحدید 

.تجارة الخارجیة وفتح مجال الاستثمارات الأجنبیةال

عدم فعالیة العقوبات المالیة المسلطة على المستخدم والتي تكون في غالب -2

.الأحیان على شكل غرامات مالیة مخففة
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:ولقد خلصنا في نهایة بحثنا إلى ضرورة ما یلي

بیة مما یواكب التطورات إعادة النظر في المنظومة القانونیة المتعلقة بالعمالة الأجن-1

.الاقتصادیة

التخفیف من القیود والشروط المفروضة على المؤسسات في هذا المجال وتبسیط -2

إجراءات الحصول على جواز أو رخصة العمل باعتبار اللجوء إلى تشغیل الأجانب هو 

.استثناء

المهارات ونقل تفعیل تكوین العمالة الوطنیة من طرف العمال الأجانب للاستفادة من -3

.التكنولوجیا

.تحدید بدقة الجهة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع الخاص بالعامل الأجنبي-4

مضاعفة العقوبات المالیة المسلطة على المستخدم لردعه عن مخالفة التشریع -5

.المنظم لتشغیل الأجانب

تقنین موحد بدلا أن تبقى توحید النصوص القانونیة المتعلقة بتشغیل الأجانب في -6

.هذه النصوص مبعثرة یصعب حصرها والاطلاع علیها
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.المعدل والمتمم1990فبرایر سنة 07مؤرخة في  06عدد 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990فبرایر 06المؤرخ في 04-90قانون -6

معدل ومتمم 1990فبرایر سنة 07الصادرة بتاریخ 06العمل جریدة رسمیة عدد 

1991یولیو06المؤرخ في 28-91بالمرسوم التنفیذي رقم 

17أبریل المتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة عدد 21المؤرخ في 11-90قانون -7

المعدل والمتمم1990أبریل 25مؤرخة في 

المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة 2004دیسمبر 25المؤرخ في 19-04قانون -8

المعدل والمتمم 2004دیسمبر 26مؤرخة في 83التشغیل، جریدة رسمیة عدد 

مؤرخة في 08جریدة رسمیة عدد 2020مارس  30في المؤرخ 03-20بالقانون 

2020أفریل 05

المتعلق بشروط دخول الأجانب على 2008جوان 25المؤرخ في 11-08قانون -9
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02مؤرخة في 36الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، جریدة رسمیة عدد 

2008جویلیة

:النصوص التنظیمیة- ج

:المراسیم الرئاسي-1

المتعلق بوضعیة 2003جویلیة 19المؤرخ في  251-03رقم المرسوم الرئاسي -1

مؤرخة في 43، جریدة رسمیة عدد 211-66الأجانب المعدل والمتمم للأمر 

2003جویلیة 20

، جریدة رسمیة 2004دیسمبر 29المؤرخ في 441-04المرسوم الرئاسي رقم -2

ولیة لحمایة یتضمن التصدیق على الاتفاقیة الد2005ینایر 5، مؤرخة في  02عدد

حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم، المعتمدة بقرار من طرف الجمعیة لعامة 

.1990دیسمبر 18المؤرخ في 45/158

المراسیم التنفیذیة-2

المتعلق تأسیس 1981یولیو 18المؤرخ قي 159-81المرسوم التنفیذي رقم -1

لعمومیة والهیئات العامة، التوظیف عن طریق المسابقة بالنسبة لعمال المؤسسة ا

1981یولیو سنة 21مؤرخة 29جریدة رسمیة عدد

یحدد كیفیات منح جواز 1982دیسمبر 25المؤرخ في 510-82المرسوم التنفیذي -2

2مؤرخة في 56أو رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب، جریدة رسمیة عدد 

2008جویلیة 

المتعلق بشروط 1986نوفمبر 11المؤرخ في 276-86المرسوم التنفیذي رقم -3

توظیف المستخدمین في مصالح الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات 
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، معدل ومتمم 1986نوفمبر 12الصادرة بتاریخ 46العمومیة، جریدة رسمیة عدد 

، جریدة رسمیة عدد 2004أكتوبر 02المؤرخ في 315-04بالمرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في 272-09والمرسوم التنفیذي 2004أكتوبر 03یخ الصادرة بتار 36

المرسوم 2009سبتمبر 02الصادرة بتاریخ 50، جریدة رسمیة عدد 2009غشت 30

المتضمن تنظیم المكتب 1990سبتمبر 08المؤرخ في 259-90التنفیذي رقم 

تمبر سب12،مؤرخة في  39الوطني للید العاملة وتغییر تسمیته، جریدة رسمیة عدد 

1990

المتضمن مفتشیة 2005جانفي 06المؤرخ في 05-05المرسوم التنفیذي رقم -4

.2005ینایر 09الصادرة بتاریخ 04العامة للعمل وسیرها، جریدة رسمیة عدد

المتضمن تحدید مهام 2006فیفري 18المؤرخ في 77-06المرسوم التنفیذي رقم -5

.2006فبرایر 19، مؤرخة في 09الوكالة الوطنیة للتشغیل جریدة رسمیة عدد 

المتضمن تنظیم 2008أفریل 15المؤرخ في 125-08المرسوم التنفیذي رقم -6

الإدارة المركزیة في وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، جریدة رسمیة عدد 

.2008أبریل 30مؤرخة 22

V-المواقع الإلكترونیة:

موقع وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي، دلیل الإجراءات -1

https//www.mtess.gouv.dz

2-https//UOBABYLON.EDU.I
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:ملخص

أدت التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والانفتاح على العالم والتطورات التكنولوجیة إلى 

سعي المؤسسات للحصول على ید عاملة فنیة ومتخصصة والبحث عنها أینما كانت من 

إلى اللجوء لاستقطاب ید عاملة أجل الصمود والقدرة على المنافسة،الشيء الذي دفع هؤلاء

الشيء الذي حدث في الجزائر إلا أن المشرع الجزائري وبغرض حمایة الید أجنبیة، وهو 

وضع عدة قیود وشروط من خلال النصوص القانونیة العاملة الوطنیة من المنافسة الأجنبیة

المنظمة لتشغیل الید العاملة الأجنبیة وتتمثل هذه الشروط في شروط شكلیة وهي الحصول 

إثباتعلاقة العمل وشروط موضوعیة وتتمثل في على رخصة العمل وتحدید المدة في

وتمتع الأجنبي بالصحة والسلامة البدنیة، كما ألقى على عاتق مستوى التأهیل المطلوب

العمال الأجانب و المؤسسات المشغلة لهم عدة التزامات و بغرض مراقبة مدى تطبیق 

إداریة و هي مفتشیة العمل الأحكام المتعلقة بتشغیل هذه الفئة خول مهمة الرقابة إلى هیئات

و الوكالة الوطنیة للتشغیل كلّ في مجال اختصاصه، و جعل القضاء الجهة المختصة 

للفصل في النزاعات التي یكون العامل الأجنبي طرفا فیها التي قد تنشأ بسبب تنفیذ علاقة 

.العمل أو لأسباب أخرى

الوكالة  ات،المنازع،الرقابة،تشغیلال ،عقد العمل،العامل الأجنبي:الكلمات الدالة

  .الدعاوى ،مفتشیة العمل،الوطنیة للتشغیل


